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Abstract:   The seller is obligated in the sales contract, 
whether the latter was concluded by traditional or electronic 
means, to deliver a sale that is identical to the sale offered 
and on the basis of which the purchase was made. 
However, it often happens in electronic sales contracts that 
are made remotely that a sale is delivered that does not 
match in its form or specifications those announced on the 
Internet and on the basis of which the purchase was made. 
From this standpoint, the importance of research into the 
subject of the obligation to guarantee conformity in 
electronic sales contracts appears by clarifying the concept 
of this obligation, its basis, content, conditions, and the 
effect of breaching it in light of the rules of contractual 
liability provided by the laws related to regulating this form 
of electronic transactions. 
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 الالتزام بضمان المطابقة في عقد البيع الالكتروني

 م. د. اياد جميل كمال   
 ، العراق  صلاح الدين ، تكريت، جامعة  قانون كلية ال 

Ayad.j.kamal@tu.edu.iq 
البيع سواء تم ابرام الأخير بوسيلة تقليدية ام الكترونية بتسليم   :الخلاصة البائع في عقد  يلتزم 

مبيع مطابق للمبيع المعروض والذي تم الشراء على أساسه ولكن كثيرا ما يحصل في عقود البيع 
الالكترونية التي تتم عن بعد ان يتم تسليم مبيع لا يطابق في شكله او مواصفاته المعلنة على  
شبكة الانترنيت والتي تم الشراء على أساسها ومن هذا المنطلق تظهر أهمية البحث في موضوع  
البيع الالكترونية من خلال بيان مفهوم هذا الالتزام واساسه   الالتزام بضمان المطابقة في عقود 

لقوانين ذات  ومضمونه وشروطه واثر الاخلال بها في ظل قواعد المسؤولية العقدية التي أوردتها ا
 الصلة بتنظيم هذه الصورة من صور المعاملات الالكترونية . 

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2024 /حزيران /24 : الاستلام  -
 2024 / تموز  / 9 : القبول  -
 2024/ايلول/ 1: النشر المباشر  -

 

 :  الكلمات المفتاحية 

 

 عقد  -

 البيع الالكتروني -

 أولًا مدخل تعريفي بموضوع البحث :   : المقدمة 
ان عقد البيع من اهم العقود المسماة في القانون المدني ومن أكثر انواع العقود شيوعاً وانتشاراً في حياتنا  
البائع   بين  ما  حلقة وصل  كونه  عن  ورغبتهم فضلا  حاجاتهم  شباع  لا  الافراد  وسيلة  يعد  اذ   ، اليومية 

والاستهلاك)والمشتري   القرن    (،  الانتاج  من  الأخيرين  العقدين  خلال  الدولية  التجارة  شهدته  ما  ان  الا 
العلمية  وظهور المفاهيم    العلمية العشرين من تطوراً كبيراً إلى ظهور التكنلوجيا وتطورها من خلال الثورة  

التكنولوجية الصفة  والاقتصاد )ومنها    ذات  الافتراضية  والحكومة  الالكتروني  والتوقيع  الالكتروني  العقد 
عتبر العقد الالكتروني أهم تأثير أصاب العقود بسبب التكنلوجيا فهو ليس  وي(.الرقمي وغيرها من المفاهيم

نوع جديد من العقود بل هو وسيلة جديدة أو طريقة لأبرام العقود والذي عرفه قانون التوقيع الالكتروني  
الالكترونية رقم   بقبول  "بانه    2012لسنه    78والمعاملات  المتعاقدين  احد  الصادر من  الايجاب  ارتباط 

الكترونية بوسيلة  يتم  والذي  عليه  المعقود  في  اثره  يثبت  وجه  على  عدة  "،  الاخر  يقدم  العقد  ان  حيث 
  في العقد  ومن هذه الضمانات ضمان مطابقة المبيع   الأقل قوة ضمانات للمشتري والذي يعتبر الطرف  

المعروض  للمبيع  التزام  إذ  المسلم  البائع  على  يقوم    يقع  للمشتري  بأن  مبيع  للمبيع  بتسليم  الذي مطابق 
 وان هذه الضمانة ستكون مدار بحثنا للتعرف على أحكامها القانونية .   عرضه مسبقا

 ثانياً  أهمية موضوع البحث وسبب اختياره : 
 تقسم اهمية البحث  الى اهميه قانونيه و عملية  نوضحها تفصيلا وفق الاتي :  

mailto:Ayad.j.kamal@tu.edu.iq
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المنبثقة    الالتزامات   اكثرالمطابقة من  ضمان  الالتزام ب   عد   تكمن في   الأهمية القانونية النظرية  : -1
التي تضمن تحقيق المنفعة المتوخاة من ابرام عقد البيع من قبل البائع والمشتري من    عن عقد البيع

خلال تسلم المشتري مبيع يحتوي على صفات ضرورية بالنسبة للمشتري تحقق نفعا له في ناحيه من  
  مطابق  للمبيع المعروض   مبيع  للمشتري    ان يسلم  نواحي الحياه  ويوجب هذا الالتزام على البائع  

قبله سلفا   بالتنظيم في اطار احكام الالتزام    من  يحظَ  لم  انه  الرغم من اهميه هذا الالتزام الا  على 
 لح لبناء هذا الالتزام عليه . وتسليم المبيع في عقد البيع الامر الذي يوجب البحث عن اساس صا

البائعون الى مظاهر الغش والتدليس والمبالغة في ذكر   الأهمية القانونية العملية :  -2 كثيراً ما يلجا 
اوصاف المبيع للترويج الالكتروني من خلال ذكر صفات مبالغ فيها او باستخدام اله تصوير حديثه  
او وضع   الصورية  التأثيرات  باستخدام  مختلفة  بصورة  وتظهره  المبيع  معالم  بعض  تخفي  او  تضلل 
صوره اعلانية ليست هي المبيع الحقيقي  فكثيرا ما يتسلم المشتري مبيعا خاليا من الصفات المذكورة 
له او بجوده اقل مما هو مذكور في الاعلانات المتضمن الترويج له او المتفق عليها الامر الذي  

لتو  صلاحيتها  مدى  حيث  من  الإلكترونية  البيع  عقود  في  المشتري  ثقه  مطابق يهدم  مبيع  فير 
في للبحث  لنا  حافزا  شكلت  للموضوع  الذكر  انفه  الأهمية  وان  قبله  من  المطلوبة   هذا   للمواصفات 

الالتزام  ال بيانموضوع  لحقوق    بهدف  حماية  البائع  قبل  من  به  الاخلال  وجزاء  الالتزام  لهذا  أساس 
 .  الرقمي المبرمة في الفضاء د البيعو المشتري في عق

 ثالثاً: مشكلة البحث  
د و طابقة في عقان اهم مشكله في بحثنا هذا هو غياب التنظيم التشريعي المفصل للالتزام بضمان الم  

ن هذا المشكلة الرئيسية تساؤلات عديده تحتاج إلى أجابه  ع تنبثق  و  المبرمة بوسيلة الكترونيةالبيع 
 : انذكر منه

 ما هو الالتزام بضمان المطابقة ؟ وما هو الاساس القانوني لهذا الالتزام ؟ 
ما هو مضمون الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني ؟ وما وشروطه ؟ ؟وما هي الاثار  

 القانونية التي يمكن ان تترتب عند الاخلال بهذا الالتزام ؟ 
 وهذه التساؤلات ستكون مدار بحثنا وسنحاول تقديم إجابة وافية عنها في ثنايا البحث  .

 رابعاً:  منهجية موضوع البحث :
 سنتبع في دراستنا  المناهج القانونية الأتية : 

سنعتمد ذلك المنهج لغرض تحليل النصوص المتعلقة بالتزام بضمان المطابقة في    المنهج التحليلي : -1
 . كل من التشريع العراقي و الفرنسي و المصري 

2- : المقارن  التشريع    المنهج  موقف  مع  العراقي  التشريع  موقف  مقارنة  لغرض  المنهج  ذلك  سنعتمد 
الفرنسي لتشريع المصري تجاه الالتزام بضمان المطابقة للاستفادة منهما في التنظيم القانوني الداخلي  

 .في الفضاء الرقمي في العقود التي يبرمها حمايه المستهلكالخاصة بتشريعات الفي 
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 خامساً خطة البحث :
لتزام بضمان المطابقة في  الأ  لبيان ماهيةالى مبحثين الاول  ,  سنقوم بتقسيم البحث وفقآ لتسلسل الافكار

,  تمثل الاول بمفهوم الالتزام بضمان المطابقة,  الذي تناول في طياته ثلاثة مطالب ,  عقد البيع الالكتروني
وانتهى المبحث الاول بالمطلب الثالث الذي ,  فيما تناول الثاني الاساس القانوني للالتزام بضمان المطابقة

المطابقة بضمان  الالتزام  مضمون  عن  محتواه  الالتزام  .كان  احكام  ببيان  سيختص  الثاني  المبحث  اما 
الالكتروني البيع  المعروض في عقد  للمبيع  المسلم  المبيع  إلى ,  بضمان مطابقه  قد قسمناه  بدوره  والذي 

آثر الاخلال بالالتزام    بينما كان الثاني شامل,  حمل أولهما شروط نشوء الالتزام بضمان المطابقة,  مطلبين
المطابقة نظرتنا  .  بضمان  حسب  وجدناها  التي  والتوصيات  الاستنتاجات  شملت  بخاتمة  بحثنا  واختتمنا 

 .واخيراً مصادر البحث المعتمدة, المتواضعة لموضوع البحث 
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 المبحث الاول 
 لتزام بضمان المطابقة في عقد البيع الالكتروني ال  ماهية 

يعد الالتزام بضمان المطابقة من اهم الالتزامات التي تحافظ على المنفعة التي قصدها المشتري من     
ابرامه عقد البيع وان الالمام بهذا الالتزام يتطلب التطرق الى بيان مفهوم هذا الالتزام والاساس الذي يستند  

 اليه في وجوده والزاميته  ومضمونه ، وازاء ما تقدم ذكره سنبحث المبحث وفق الخطة الاتية :  
 المطلب الاول 

 لتزام بضمان المطابقة ال  مدلول
بيعتبر   المبيع  الالتزام  مطابقه  قبل  ضمان  من  سلفا  المعروض  للمبيع  البائع  قبل  من  للمشتري  المسلم 
البيع    الاخير عقد  في  للمبيع  تسلمه  المشتري عند  لضمان حق  تثبت  التي  القانونية  الضمانات  اهم  من 

الالكتروني ذلك لا يعني اقتصار هذا الضمان على عقود البيع الالكترونية فقط وانما يشمل عقود اخرى  
البيع   عقود  اطار  في  الالتزام  هذا  مضمون  على  ستقتصر  دراستنا  ان  الا  والمقاولة   الايجار  كعقد 

اذا تتجلى أهمية هذا الالتزام بشكل كبير في اطار تلك العقود اذ اصبح المشتري كثيرا     )1(.الالكترونية  
ما يلجأ لوضع شروط لتأكيد الالتزام الرئيس الذي يقوم عليه العقد مثل شرط التجربة وشرط المذاق وشرط 
المطابقة محل بحثنا ونظراً لأهمية ضمان المطابقة سنبحث عن التعريف الادق والأمثل له في إطار كل  

 .من التشريع والفقه والقضاء الى أن  نضع التعريف الامثل لهذا الضمان
 

 الفرع الاول 
 التشريعي للالتزام بضمان المطابقة  المدلول

سنبحث عن مدى وجود تعريف للالتزام بضمان المطابقة في التشريع العراقي ابتداء ثم ننتقل لبيان موقف  
 تواليتين وذلك على النحو الاتي : التشريعات المقارنة من تعريفه في فقرتين م

عند البحث عن الالتزام بضمان المطابقة في  الالتزام بضمان المطابقة في القانون العراقي :   مدلولاولًا:  
ولكن  المعدل لم نجد تعريفا للالتزام بضمان المطابقة    1951سنة   40نصوص القانون المدني العراقي رقم

( المادة  نص  في  الالتزام  هذا  مضمون  الى  اشارة  العراقي518وجدنا  المدني  القانون  من  والتي   ،(2)( 
 

( .  محمد حسن قاسم,  عقد البيع, دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني, الدار الجامعية للطباعرة والنشرر, بيرروت, (1
.232ص, 1999  

الاشياء التي تباع على مقتضى نموذجهاا تكفاي رةياة النماوذه منهاا  فاان  – 1:"  تنص المادة سالفة الذكر على أنره  (2)
ثبت ان المبيع دون النموذه الذي اشترى مقتضاه كان المشتري مخيراً باي  قبولاب باالثم  المسامى او رده بفساي البياع. 

فاذا تعيب النموذه او هلك في يد احد المتعاقدي   ولو دون خطأ منب  كان على هذا التعاقد بحسب ما يكون بائعااً   –  2
 او مشترياً ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذه او غير مطابقة لب "
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البيع   البيع على مقتضى نموذج وبينت جزاء عدم المطابقة في أطار هذا النوع من  اذ ،  نظمت احكام 
اعلاه ان المشرع اوجب مطابقة المبيع المسلم للمبيع    المشار اليها  نص المادةخلال مراجعة  يتبين من  

الالكتروني  البيع  بواسطتها عقد  يبرم  التي  الالكترونية  الوسائل  باي وسيلة ومنها  منه  نموذج  المعروض 
 محل بحثنا .  

فلم يشر الى مفهوم هذا الالتزام بأحكام    2010لسنة    1اما بالنسبة لقانون حماية المستهلك العراقي رقم  
 مفصلة ولكن وردت اشارات قليلة اليه في ثنايا ذلك القانون نذكر منها :

يشتريها   -1 التي  السلع  صفات  معرفة  المستهلك  حقوق  من  ان  الى  الاشارة  خلال  من  ضمنيا  اليه  اشار 
عبر شبكة الانترنيت مع  لسلع المعروضة و التي تم شرائها  ومواصفاتها والية استعمالها ليتولى مطابقة ا

 (1)  منه  6الفقرة أولا من المادة    عليه  نصت   ، وهذا ما نلمسه جليا فيماالسلع المسلمة من البائع المعلن
المعلومات الخاصة بالسلعة والتي يجب اعلام البائع للمستهلك بها ليتولى مطابقتها مع المبيع    والتي بينت 
 المسلم له. 

الاشارة الى هذا الالتزام من خلال الزام  المجهزين والمعلنين للسلع الاستهلاكية  بذكر مواصفات السلع   -2
اذ  الاعلان  وسيلة  كانت  أيا  العالمية   او  العراقية  القياسية  للمواصفات  المطابقة  السلع  عن  وبالإعلان 
يدخل ضمن هذا العموم الوسائل الالكترونية التي يبرم من خلالها عقد البيع الالكتروني محل بحثنا لتتم  
وهو   المشتري  قبل  من  المستلمة  السلع  مع  الاعلان  لهافي  المذكورة  والمواصفات  السلع  بين  المطابقة 

 .  (2) منه بشكل واضح وجلي  المستهلك  فقد اشارت الى هذا الالتزام  الفقرتين اولا وثانيا من المادة السابعة
 الاشارة الى اهم ضمانتين من ضمانات حماية الالتزام بالمطابقة وهما :  -3

 
جمياع المعلوماا   -:أ للمساتهلك الحاف فاي الح اول علاى ماا ياأتي:" تنص الفقرة المذكورة من المادة اعلاه على انره   (1)

المعلومااا  الكاملااة عاا  مواصاافا  الساالع والتعاار  علااى الطاار   -المتعلقااة بحمايااة حقوقااب وم ااالحب المشااروعة.  
ماا يثبات شاراةه أي سالعة أو تل ياب  -السليمة لاستعمالها أو لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة الرسمية المعتماد  . جاا

الضاامانا  للساالع التااي  -أي خدمااة مبيناااً فيهااا تيمااة وتاااريي ومواصاافا  الساالعة وعااددها وكميتهااا ونوعهااا وسااعرها. د
 تستوجب طبيعتها مثل هذا الضمان وللمد  التي يتم الاتفا  عليها مع المجهز, دون تحميلها نفقا  إضافية "

يلزم المجهز والمعل  بما يأتي: أولًا: التأكد ما  تثبيات البياناا  تنص الفقرتين المذكورتين من المادة اعلاه على انره :"   (2)
والمواصفا  والمكونا  الكاملة للمنتج وخاصة بدء وانتهاء ال لاحية وبلد المنشأ قبل طرحها فاي الساو  أو قبال إجاراء 
عملية البيع أو الشراء أو العلان عنها. ثانيااً: الالتازام بالمواصافا  ال ياساية العراتياة أو العالمياة لتحدياد جاود  السالع 
المستورد  أو المُ نعة محلياً ويكون الجهاز المركزي للتقييس والسيطر  النوعية هو المرجع لهذا الغرض ولب الاساتعانة 

 بالجها  ذوا  العلاقة .......".
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الزام المجهز والمعلن بالامتناع عن الترويج للسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية    الضمانة الاولى :
  (1)منه على هذه الضمانة  الفقرة خامسا من المادة السابعة نصت  ولقد المحلية او الدولية 
منع المجهز والمعلن من استعمال وسائل الغش والتضليل لإخفاء المواصفات الحقيقية    الضمانة الثانية :

تسلمه   عند  المستهلك  قبل  من  اكتشافها  يتم  الحقيقية  للمواصفات  مخالفة  مواصفات  وعرض  للسلع 
 (.2) هذه الضمانة   من هذا القانون على 9نصت الفقرة أولا من المادة   وللبضاعة 
 اشار التشريعين الفرنسي والمصري ايضاً   المقارنة  :  القواني الالتزام بضمان المطابقة في    مدلولثانيا  

 الى هذا الالتزام وسنبحث موقف كل تشريع من هذين التشريعين على حدا وفق الاتي : 
فيال   مدلول -1 بالمطابقة  :  القانون   لتزام  كان    القانون ان    الفرنسي  ان  بعد  يتلخص  الفرنسي  توجه 

الجمع  بالميل المطابقة   الى  الخفي وضمان  العيب  الفقهي    تراجع  بين  النقد  بسبب  الاتجاه  هذا  عن 
,  2005شباط    17يوليو المعدل بقانون رقم    2، في  1993سنه   ,  949.  93وذلك في القانون رقم  

المادة   من    إذ   (3)   منه  4/211في  المادةيظهر  تلك  بين    نص  يورد  لم  ايضا  الفرنسي  القانون  ان 
  )4).نصوص قوانينه  تعريف لضمان المطابقة كحال القانون العراقي

عند رجوعنا الى التشريع المصري وجدنا ان المشرع    الم ري :  القانون الالتزام بالمطابقة في    مدلول -2
تعريفا له لكنه اشار اليه    1948لسنة     131المصري لم يضع في ثنايا القانون المدني المصري رقم  

للمشتري  المسلم  للمبيع  عينة  على  بناء  تم شراؤه  الذي  المبيع  مطابقة  اشترط  فقد  العينة  بيع  بصدد 
 .(5)  منه 420وذلك بموجب المادة 

 
 
 

 
:" يلاازم المجهااز والمعلاا  بمااا يأتي:.....خامساااً: عاادم التاارويج بأيااة تررنص الفقرررة المررذكورة مررن المررادة اعررلاه علررى انرره  (1)

وساايلة ماا  وسااائل العاالام والنشاار والدعايااة للساالعة أو الخدمااة التااي لا تتااوفر فيهااا المواصاافا  ال ياسااية المحليااة أو 
 . الدولية المعتمد  "

ممارسااة الغاا  : اولا : يحظاار علااى المجهااز والمعلاا  مااا يااأتي :"  تررنص الفقرررة المررذكورة مررن المررادة اعررلاه علررى انرره ( 2)
 …". والتضليل والتدليس واخفاء ح يقة المواد المكونة للمواصفا  المعتمد  في السلع والخدما  كافة  

:" يلتاازم البااائع بااان يساالم شاايلا مطابقااا للعقااد ويضاام  عيااو  المطابقااة ( تررنص المررادة المررذكورة اعررلاه علررى انرره :" 3)
 .  الموجود  عند التسليم"

)4(  معزوز دليلة,  الضمان في عقود البيع الكلاسريكية والالكترونيرة, ضرمان التعررض والاسرتحقاق والعيروب الخ يرة – دراسرة 
.354ص, 2014, تيزي وزو, جامعة مولود معمري , كلية الحقوق والعلوم السياسية, أطروحة دكتوراه , -مقارنة   

إذا كاان البياع ابالعيةناةج وجاب أن يكاون المبياع  -1:" والتي ترنص علرى انره ( تنص المادة المذكورة اعلاه على انه :" 5)
وإذا تلفت االعيةنةج أو هلكت في يد أحد المتعاقدي  ولو دون خطأ, كان على المتعاقاد بائعااً أو مشاترياً   -2مطابقاً لها.  

  أن يثبت أن الشيء مطابف للعيةنة أو غير مطابف " 
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( 20) في المادة  فقد نص  (،2018لسنة  181)  ستهلك  المصري رقمالم   ةقانون حمايأما بالنسبة لموقف 

شرائها  (1)  منه تم  التي  للسلعة  للمستهلك  المسلمة  السلعة  مطابقة  ضرورة  المادة     على  في  نص  و 
  النصوص المشار اليها سلفا يتضح من هذه       (2) على جزاء الاخلال بهذا الالتزام  من نفس القانون  (21)

المصري   ان   تعريف  المشرع  قانون    الم يضع  في  أم   ، المدني  القانون  في  أكان  المطابقة سواء  لضمان 
حماية المستهلك، والذي بدروه قرر أحقية المستهلك في الحصول على المنتج مطابًقا للمواصفات المتعاقد 
عليها، وذلك تطبيًقا لتعهد المهني أو المورد بتنفيذ الالتزام بحسن النية، وتسليم المنتج وفًق للمواصفات 
المتفق عليها واذا اخل بهذا الالتزام  يحق للمستهلك المطالبة بضمان المطابقة أو رد المنتج أو استعمال  

 .(3) حقه في الرجوع مع أحقيته في الحصول على التعويض بمقتضى حكام قضائي 
ويتضح من النصوص السابقة أنها لم تقدم تعريف الضمان النصوص السابقة انها لم تقدم تعريفا لضمان 

من    ةتبارها صورة  من صور الاخلال صور المطابقة مما دعا جانب من الفقه الى وضع تعريفا لها باع 
البائع   بالتزام  الاخلال  تطلبها  في  صور  والتي  عليها  المعقود  المواصفات  وفق  المبيع  الشيء  تسليم 

 .(4) المشتري في الشيء المبيعِ 
الا انني لا ارى في ذلك قصور في التشريع لان اختصاص المشرع ليس تعريف المصطلحات اضافه  
الى انه مهما كان المشرع على قدر من العلم والمعرفة لا يستطيع ان يضع تعريفا جامعاً مانعاً للتفسير  

اكثر من معنى واحد   المتطورة والتي تحمل  المفاهيم  أذ ترك هذه (  اكثر من دلاله)والتأويل خاصة في 
 . التعريفات للفقهاء

 

 

يضم  المورد جود  المنتج محل التعاقاد وسالامتب طاوال فتار  الضامان   كماا :" ( تنص المادة المذكورة أعلاه على أنره 1)
 يضم  توافر المواصفا  التي تم التعاقد بناء عليها "

:" للمسااتهلك الحااف خاالال ثلاثااي  يومااا ماا  تساالم الساالعة فااي اسااتبدالها أو  ( تررنص المررادة المررذكورة اعررلاه علررى انرره 2)
إعادتها مع استرداد تيمتها النقدية  إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفا  أو للغرض الذي تم التعاقاد عليهاا 
م  أجلب  ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء علاى طلاب المساتهلك باساتبدال السالعة أو اساتردادها ماع رد تيمتهاا دون 
أي تكلفة إضافية على المستهلك  وكل ذلك دون الخالال باأي ضامانا  أو شارون قانونياة أو اتفاتياة أفضال للمساتهلك 
أو ما يحدده الجهاز م  مدد أقل باالنظر إلاى طبيعاة السالعة وتحادد اللائحاة التنفيذياة لهاذا القاانون الأحكاام والجاراءا  

  "اللازمة لذلك
)3( سرريد محمررد سرريد شررعراوي ،الحمايرره المدنيررة للمسررتهلك فرري عقررود البيررع الالكترونيرره، رسررالة الرردكتوره، كليرره الحقرروق جامعرره 

  .437م، ص 2010عين شمس، القاهره 
)4( ممرردوم محمررد علررى مبررروك ، ضررمان مطابقررة المبيررع فرري نطرراق حمايررة المسررتهلك ، دراسررة تحليليررة فرري القررانون المرردني 

م، ولائحته التنفيذية وبعض القوانين الاجنبية  ، دار النهضة العربية 2006لسنة   67وقانون حماية المستهلك المصري رقم  
.8م، ص 2008، القاهرة   
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 الفرع الثاني  
 الفقهي والقضائي للالتزام بضمان المطابقة  المدلول

 وبذلك ظهرت عده اتجاهات لتعريف ضمان المطابقة يمكن ايجازها بالاتي : 
ذهب الى تعريف ضمان المطابقة من خلال بيان معنى عدم المطابقة فعرفه جانب من    الاتجاه الاول

م    وجدطبيعتب او الغرض الذي    بالنظر الى  المعرو  لبصلاحيب المبيع للاستعمال    "انتفاءالفقه انه  
ويعاب على هذا الاتجاه انه عرف عدم المطابقة فقط  (  1)   "في بنود العقد  من وصلما هو   طبقااو    اجلب

 . وجعلها الشرط الاساس لالتزام البائع
ويذهب هذا الاتجاه من الفقه الى تعريف ضمان المطابقة من خلال وضع تعريف جامع    الاتجاه الثاني

  ضمانا في ذمة   يرتب  عقدي  بند  قانوني او  ينشأ بموجب نص  التزام  "لخصائصه وموضحا لحقيقته بانه
المشتري بالبائع   للقانون والشرون    مبيعا  (المستهلك)  تسليم  التراضيموافقا  تم  العقد   التي  عليها في 

غرض  و طبيعتب    وففصالحب للاستعمال    تجعلبمواصفا  التي  العلى    باحتوائب  ياو ضمن  بشكل صريح
الذيالمستهلك   الى ضمان  بالشكل  بب    يؤدي  الانتفاع  يعاب   ،(2)  "اضراره  والوقاية م حس   انه  الا 

على تعريف هذا الاتجاه قصره ضمان المطابقة على المنتجات الاستهلاكية دون خدمات بالرغم من ان  
وكذلك يعاب عليه انه جعله التزاماً قانونياً بالرغم من ان القانون  .  ضمانها مطابقه يشمل السلع والخدمات 

لم يلزم البائع به بل تركه الى اتفاق البائع والمشتري والزم البائع بالاتفاق المبرم بينهما بموجب نصوص  
 . القانون 

 . فقد تناولوا في طياته واحكامه ضمان المطابقة ولكنها لم ترد له تعريفاً : أما عن احكام القضاء

عن الالتزام بضمان العيب   ومن جميع ما سبق يمكننا ان نبين ان الالتزام بضمان المطابقة مختلف تماماً 
لان العيب وهو    المطابقةفالأدق ان نقول  الالتزام بضمان المطابقة وليس الالتزام بضمان عيب    ،الخفي
,    في المنفعة او القيمة  بالنقص   ويتسبب    للسلعة المبيعةالفطرة السليمة    لا تتضمنه  الذي  الطارئ   النقص 

على يشتمل  المطابقة  اولهما  اما ضمان  الوص ية  عنصرين،  المطابقة   المطابقة  خلال  من  تحقق  التي 
البائع قبل  من  المعروض  للمبيع  للمشتري  المسلم  المطابقة      بالمبيع  وثانيهما  خلال    الوظي ية ،  من 

 
  ثروت عبد المجيد عبد الحليم، ضمان صلاحيه المبيع لوجهره الاسرتعمال، دار القررى للطبرع والنشرر، المنصرور ة، 1995 1

  .19ص
)2( ينظررر :  خالررد عبررد المررنعم ابررراهيم مصررطفى ،حمايرره المسررتهلك فرري التعاقررد الالكترونرري، رسرراله دكترروراه، كليرره الحقرروق، 

لزهر بن سعيد ، النظام القانوني لعقود التجراره الالكترونيره، الطبعره الثانيره، دار ؛   659،ص  2011  جامعه عين الشمس
.122، ص 2014.هومه، الجزائر   
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اساسه الشراء على  تم  الذي  المعروض  المبيع  لوظيفة  المسلم  بالمبيع  للمشتري ف   المطابقة  المسلم  المبيع 
 للمواصفات او الوظائف المتوخاة منه.  خالي من العيوب لكن غير مطابق عند عدم المطابقة

المطابقة    بضمان  الالتزام  تعريف  يمكننا  بموجب )وعليه  البائع  بب  يلزم  قانوني  او  اتفاقي  التزام  هو 
القانون بضمان مطابقب مواصفا  المبيع المتفف عليها في العقد سواء كان سلعب او خدمب معروضب  

وفي نظرنا متواضعين بانه انسب تعريف له اذ امتد (،  او متفف عليها في العقد للمبيع المسلم للمشتري 
او   اتفاقيا  وروده  امكانيه  وكذلك  او معروضه  كانت مجرد وصفا  والخدمات سواء  السلع  ليشمل  وتوسع 

 .تعهدا من قبل البائع بموجب نصوص القانون السالفة الذكر 
 

 المطلب الثاني 
 لتزام بضمان المطابقة ال اساس 

بعد ان بينا تعريف الالتزام بضمان المطابقة لابد من بيان الاساس الذي يستند اليه هذا الالتزام وذلك من  
 : ثلاث فروع  متوالية وعلى النحو الاتي تقسيم المطلب الى خلال 

 الفرع الاول 
 لتزام بضمان المطابقة أساس ال التشريع ك

 لما كان اساس نشوء الالتزام وتنظيمه هو التشريع لذا سنبحث فيه عن اساس هذا الالتزام وفق الاتي : 
 أولا الاساس وفف القانون الداخلي :   
لكي يكون الالتزام ملزم للبائع لابد من ان ينظمه القانون وعليه نجد    -:اساسب في القانون المدني   -1

ان التشريع العراقي والمقارن لم ينص بقاعدة عامة على الالتزام بضمان المطابقة في ثنايا القوانين  
المدنية باستثناء المشرعين العراقي والمصري الذين نظما البيع على نموذج والذي اطلق عليه المشرع  
المصري تسمية بيع العينة اذ اشترطا المطابقة بنصوص صريحة وبين هذين التشريعين جزاء عدم  

المادة   في  وذلك  العراقي    518المطابقة  المدني  القانون  المدني    420والمادة    1من  القانون  من 
   2المصري 

 

الاشاياء التاي تبااع علاى مقتضاى نموذجهاا تكفاي رةياة النماوذه منهاا   – 1:" تنص المادة سالفة الذكر علرى انره      )1)
فان ثبت ان المبياع دون النماوذه الاذي اشاترى مقتضااه كاان المشاتري مخياراً باي  قبولاب باالثم  المسامى او رده بفساي 

فاذا تعيب النموذه او هلاك فاي ياد احاد المتعاقادي   ولاو دون خطاأ مناب  كاان علاى هاذا التعاقاد بحساب ماا   –  2البيع.  
 . يكون بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الاشياء مطابقة للنموذه او غير مطابقة لب "

وإذا تلفات  -2إذا كان البيع ابالعيةنةج وجب أن يكون المبياع مطابقااً لهاا.  -1 :"تنص المادة سالفة الذكر على انه   )2)
االعيةنةج أو هلكت في يد أحد المتعاقدي  ولو دون خطأ, كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطاابف 

 للعيةنة أو غير مطابف "
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وفي هذا المقام يثار تساةل مفاده اذا لم يك  البيع على مقتضى نموذه وانما بيع عادي تم ع         
طريف شبكة الانترنيت ولم يتضم  الاتفا  بي  البائع والمشتري شرطا بضرور  مطابقة المبيع المسلم 

 للمبيع المعروض فهل يمك  الزام البائع بب باعتباره م  مستلزما  العقد ؟
نجيب عن التساؤل أعلاه بالقول بإمكانية تأسيس هذا الالتزام باعتباره التزاما تكميليا للالتزام بتسليم المبيع   

فالسند   ، منفعته  وتحقيق  العقد  تنفيذ  مستلزمات  ومن  العقد  تنفيذ  في  النية  حسن  مستلزمات  من  بعده 
( من  150/1ة )  التشريعي لاعتباره من مستلزمات مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد يكمن في  نص الماد 

العراقي   المدني  المادة  (1)القانون  نص  يقابلها  بالأمر  1104)والتي  المعدلة  من    2016لسنة    131( 
القانون المدني المصري 148/1ونص المادة )   (2)   التقنين المدني الفرنسي ( وهو ما اشار اليه  3) ( من 

الفقه من  الإ  (4)   جانب  لاعتبار  التشريعي  السند  اما  فيتمثل  ،  البيع  عقد  مستلزمات  من  بالمطابقة  لتزام 
العراقي150/2) المادة  بنص   المدني  القانون  من   )   ": على  نصت  الزام    والتي  على  العقد  يقت ر  لا 

والعر    للقانون  ما هو م  مستلزما  م  مستلزماتب وفقا  ايضا  يتناول  فيب ولك   بما ورد  المتعاقد 
من التقنين المدني الفرنسي المعدلة (  1194)نص المادة  والذي يقابله     "والعدالة بحسب طبيعة الالتزام

القانون  المدني المصري (  148/2)ونص المادة     (5)   2016لسنة    131بالأمر رقم   وفقا لما    (6)  من 
 ( (7اشار اليه جانب من الفقه 

المستهلك    -2 حمايب  قانون  في  ومصر :  اساسب  وفرنسا  العراق  في  المستهلك  حماية  قانون  اورد 
التشريعي   التعريف  بياننا  النصوص عند  تلك  بحث  الالتزام ولأسبقية  الى هذا  نصوصا عديدة تشير 

 . (8) للالتزام بضمان المطابقة نحيل الى ما ذكرناه  مسبقا في ذلك الموضع

 
يجاب تنفياذ العقاد طبقااً لماا اشاتمل علياب وبطريقاب تتفاف ماع ماا اوجباب حسا  :"  تنص المادة المذكورة أعلاه على أنه  (1)

 ". النية
:" يجب التفاوض على العقود وابرامها وتنفيذها بحس  نية . يعتبر هذا الحكم م  تنص المادة المذكورة أعلاه على أنره  (2)

 النظام العام "

:" يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليب وبطريقة تتفف مع ما يوجبب حس  النية تنص المادة المذكورة أعلاه على أنه  (3)
" 

 )4(  لزهر بن سعيد, مصدر سابق, 142.
:" لا تلزم العقود بما هو من وص عليب فيها فقط   بل ايضا بجميع ماا يعتبار ما  تنص المادة المذكورة أعلاه على أنه(5)

 ،توابعها وفقا للعدالة والعر  والقانون "
ولا يقت ر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيب  ولك  يتناول أيضاً ماا هاو ما    :"تنص المادة المذكورة أعلاه على أنه(6)

 مستلزماتب  وفقاً للقانون والعر  والعدالة بحسب طبيعة الالتزام "
)7( بطيمرري حسررين وغررزال نصرريرة, طبيعررة وأسرراس الالتررزام بضررمان السررلامة, مجلررة الحقرروق والعلرروم السياسررية, جامعررة عمررار 

.65ص, 2017, 13العدد , الجزائر, ثليجي الأغواط  
 من هذا البحث .  7الى  4تنظر الصفحات من  (8)
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  : الدولية  الاتفاتيا   في  اساسب  لعام  ثانيا  للبضائع  الدولي  للبيع  فينا  اتفاقية  نصوص  إلى  عدنا   اذا 
بشكل    ۱۹۸۰ بالتنظيم  الضمان  هذا  تناولت  قد  أنها  فنجد  الداخلية  للتشريعات  الدولي  المصدر  لأنها 

لتكون  ( التي بينت احكام هذا الالتزام منها اذ نجد انها تصلح   40  –  35مفصل وذلك في المواد من )  
الدولية، البيوع  مجال  في  المطابقة  بضمان  للالتزام  القانوني  المادة  الأساس  نصت  على    35إذ  منها 

 . (1)  مضمون الالتزام بالمطابقة والحالات التي تعتبر فيها البضاعة مطابقة للعقد 
البائع عن عيب عدم    (2)   منها  36المادة    وحددت  فيه  الذي يسأل  ببيان مسؤوليته عن    المطابقةالوقت 

العيوب الموجودة قبل التسليم كأصل مع وجود استثناء وهو مسؤوليته عن العيوب لاحق للتسليم يعود الى 
 . اخلاله بالتزاماته العقدية

المادة   الميعاد   (3)   منها  37وبينت  قبل  للمشتري  للبضائع  البائع  تسليم  بالمطابقة في حالة  الالتزام    حكم 
البائع حق تدارك عدم المطابقة من خلال توريده للبضائع غير المطابقة شريطة عدم مضايقة   فأعطت 

  المشتري او تكلفته بنفقات غير معتادة مع الالتزام بتعويضه .

 

:" على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصاافها وكاذلك تغليفهاا ( تنص المادة المذكورة أعلاه على أنره 1)
أو تعبلتها مطابقة لأحكام العقد. وما لم يتفف الطرفان على خالا  ذلاك  لا تكاون البضاائع مطابقاة لشارون العقاد إلا إذا 

 كانت: 
) ( صاالحة للاساتعمال فاي .  )أ( صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل م  أجلها عاد  بضائع م  نفس الناوع

الأغااراض الخاصااة التااي أحاايط بهااا البااائع علمااا  صااراحة أو ضاامنا  وقاات انعقاااد العقااد  إلا إذا تبااي  ماا  الظاارو  أن 
المشاترى لام يعتماد علاى خبار  الباائع او تقاديره  أو كااان ما  غيار المعقاول للمشاترى أن يعتماد علاى ذلاك )ه( متضاامنة 

)د( معباأ  أو مغلفاة بالطريقاة التاي تساتعمل  صفا  البضاعة التي سبف للبائع عرضها على المشتري كعينة أو نماوذه 
عاد  في تعبلة أو تغليف البضائع م  نوعها  وفي حالة عدم وجود الطريقاة المعتااد   تكاون التعبلاة والتغلياف بالكيفياة 

 المناسبة لحفظها وحمايتها.
لا يسأل البائع  بموجب أحكام الفقرا  الفرعية )أ( إلى )د( م  الفقار  الساابقة عا  أي عياب فاي المطابقاة كاان يعلام باب 

 المشتري أو كان لا يمك  أن يجهلب وقت انعقاد العقد "

:" يُسااأل البااائع  وفقااا لشاارون العقااد وأحكااام هااذه الاتفاتيااة  عاا  كاال عيااب فااي تررنص المررادة المررذكورة اعررلاه علررى انرره (2)
المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري  وإن لم يظهر هذا العيب إلا في وقت لاحف. وكذلك يُسأل البائع عا  كال 
عيب في المطابقة يحدثج بعد الوقت المشار إليب في الفقر  السابقة  وينسب إلى عادم تنفياذ أي ما  التزاماتاب  بماا فاي 
ذلك الخالال باأي ضامان يقضاى ببقااء البضاائع خالال ماد  معيناة صاالحة للاساتعمال العاادي أو للاساتعمال الخااص أو 

 محتفظة ب فاتها أو بخ ائ ها "
:" في حالة تسليم البضاائع قبال الميعااد يحاتفب الباائع  حتاى ذلاك الميعااد  بحاف  تنص المادة المذكورة اعلاه على انه  (3)

تسليم الجزء أو الكمية الناق ة م  البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غيار المطابقاة لماا جااء فاي العقاد 
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للتأكد من المطابقة ووقت اجراء ذلك    (1)   منها  38وبينت المادة   الية فحص المشتري للبضائع المرسلة 

فأوجبت على المشتري او من  يختاره الأخير ان يفحص البضاعة في اقرب وقت واجازت تأجيل الفحص 
الفحص لحين وصول البضاعة بموجب اتفاق بين الطرفين على ذلك او عند احتمال تغيير وجهتها عند 

 نقلها  . 
فاشترطت ان يتم الاخبار عن عدم المطابقة    مدة اخطار البائع بعدم المطابقة  (2)   منها  39وحددت المادة  

خلال وقت معقول و بينت سقوط حق المشتري في التمسك بعدم المطابقة قبل البائع في جميع الأحوال 
 بمضي سنتين على تسلمه الفعلي للبضاعة ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك  

في حالة علمه بالأمور المتسببة  التمسك بعدم المطابقة  ب  سقوط حق المشتري   (3)   منها  40وبينت المادة  
 بعدم المطابقة او اذا كانت تلك الأمور لا يمكن ان يدعي بجهلها ولو لم يخبر بها .

الدولي بضمان الالتزام  البائع  المترتب على اخلال  الجزاء  بالمطابقة وذلك بموجب    كما حددت الاتفاقية 
، فبينت احقية المشتري في المطالبة بتخ يض الثمن او التعويض جراء عدم المطابقة  (4)   منها  44المادة  

ها قد اعطت للمشتري الحق في حالة عدم  أن  نجد   (5) من الاتفاقية المذكورة      50، وبالعودة إلى المادة  

 

أو اصلاح العيب في مطابقاة البضاائع  بشارن ألا يترتاب علاى اساتعمال هاذا الحاف مضاايقة للمشاترى أو تحميلاب نفقاا  
  .ومع ذلك يحتفب المشتري بالحف في طلب تعويضا  وفقا لأحكام هذه الاتفاتية "   . غير معقولة

:" على المشترى أن يفحص البضائع بنفسب أو بوساطة غيره في أقار  ميعااد تنص المادة المذكورة أعلاه على أنه :"   (1)
ممكا  تسامح باب الظارو  إذا تضام  العقاد نقال البضااائع  يجاوز تأجيال هاذا الفحاص لحاي  وصاول البضااعة. اذا غياار 
المشترى وجهة البضائع أو اعاد ارسالها دون أن تتاح لب فرصة معقولة لفح ها وكان الباائع يعلام  أو كاان ما  واجباب 
أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو اعاد  ارساالها  جااز تأجيال فح اها إلاى حاي  وصاولها إلاى 

 . المكان الجديد "
يفقااد المشااتري حااف التمسااك بالعيااب فااي مطابقااة البضااائع إذا لاام يخطاار   -1:"تررنص المررادة المررذكورة أعررلاه علررى انرره  (2)

وفاي   -2البائع محددا طبيعة العيب خلال فتر  معقولة م  اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان م  واجبب اكتشاافب.
جميع الأحوال  يفقد المشتري حف التمسك بالعيب في المطابقة اذا لم يخطر الباائع باذلك خالال فتار  أق ااها سانتان ما  

 "تاريي تسلم المشتري البضائع فعلا  إلا إذا كانت هذه المد  لا تتفف مع مد  الضمان التي نص عليها العقد
إذا كان العيب فاي  39و  38:" ليس م  حف البائع ان يتمسك بأحكام المادتي   تنص المادة المذكورة أعلاه على انه   (3)

 المطابقة يتعلف بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمك  أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري ". 
( 1والفقار  ) 39( ما  المااد  1:" باالرغم ما  أحكاام الفقار  )والتي تنص علرى تنص المادة المذكورة اعلاه على انه :"   (4)

أو أن يطلب تعويضا  الا فيما يتعلف بالكساب  50  يجوز للمشتري أن يخفض الثم  وفقا لأحكام الماد  43م  الماد   
 الذي فاتب وذلك إذا كان لديب سبب معقول يبرر عدم تيامب بتوجيب الأخطار المطلو  "

:" في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الاثم  أم لا  جااز للمشاترى تنص المادة المذكورة أعلاه على انه)5)
أن يخفض الثم  بمقدار الفر  بي  تيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا وقت التسليم وتيمة البضائع المطابقة فاي ذلاك 
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وقيمة   التسليم  وقت  فعلا  تسليمها  تم  التي  البضائع  قيمة  بين  الفرق  بمقدار  الثمن  تخ يض  المطابقة 
البضائع المطابقة في ذلك الوقت، ولكن هذه المادة اعطت كذلك للبائع الحق في التخلص من هذا الجزاء  

وفقا   التزامه  تنفيذ  في  الخلل  بإصلام  قيامه  حالة  في  المادة    37المادة    لأحكاموذلك  ذات   48أو  من 
للمادتين   وفقا  بالتنفيذ  البائع  قيام  المشتري  رفض  حالة  في  المسؤولية  من  يتخلص  وكذلك  الاتفاقية 

الميعاد حلول  نصت على انه في حالة تسليم البضائع قبل   ۳۷ولقد سبق ان بينا ان المادة ،  المذكورتين   
بضائع    هتسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع أو توريد في  حق  اليحتفظ البائع حتى ذلك الميعاد بف

للبضائع   لا  الغير  بديلة  أن  بشرط  البضائع،  مطابقة  في  العيب  اصلام  أو  العقد  في  جاء  لما  مطابقة 
يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة ومع ذلك يحتفظ المشتري 

 . هذه الاتفاقية لأحكامبالحق في طلب التعويضات وفقا 
فأنها تنص على انه مع عدم الاخلال بأحكام    (1) من هذه الاتفاقية    48من المادة    1اما بالنسبة للفقرة  

، يجوز للبائع ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط 49المادة  
إلا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة أو شكوكا في قيام البائع  
بدفع المصاريف التي انفقها المشتري ومع ذلك يحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص  

من تلك الاتفاقية تنظم الحالات التي تجيز فسخ العقد   49علما ان المادة       عليها بموجب هذه الاتفاقية
 . (2)  والحالات التي لا تجيزه 

 
 

 

  أو إذا رفاض 48أو المااد   37الوقت. غير أناب إذا قاام الباائع بحصالاح الخلال فاي تنفياذ التزاماتاب وفقاا لأحكاام المااد  
 المشترى أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتي  المذكورتي   فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثم "

  يجاوز للباائع  ولاو بعاد تااريي 49:" ماع عادم الخالال بأحكاام المااد  ( تنص الفقرة المذكورة من المادة اعلاه على انره1)
التسااليم أن ي االح علااى حسااابب كاال خلاال فااي تنفيااذ التزاماتااب بشاارن ألا يترتااب علااى ذلااك تااأخير غياار معقااول ولا يساابب 
للمشااتري مضااايقة غياار معقولااة أو شااكوكا فااي تيااام البااائع باادفع الم اااريف التااي أنفقهااا المشااتري. ومااع ذلااك يحااتفب 

 المشترى بحف المطالبة بالتعويضا  المن وص عليها في هذه الاتفاتية "
)أ( إذا كااان عاادم تنفيااذ البااائع لالتاازام ماا  :يجااوز للمشااتري فسااي العقااد. 1:" تررنص المررادة المررذكورة أعررلاه علررى أنرره  (2)

) ( فاي حالاة عادم التساليم إذا لام  يرتبها عليب العقد أو هذه الاتفاتية يشاكل مخالفاة جوهرياة للعقاد  أو التيالالتزاما   
أو اذا أعلا  أناب  47( ما  المااد  1يقم البائع بتسليم البضاائع فاي الفتار  الضاافية التاي حاددها المشاتري وفقاا للفقار  )

أما في الحالا  التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع  فاحن المشاتري يفقاد حقاب .  2  .سو  لا يسلمها خلال تلك الفتر 
في فسي العقد إلا إذا وقع الفسي )أ( في حالة التسليم المتأخر  في ميعاد معقول بعد أن يكون قاد علام باأن التساليم قاد 

بعااد أن يكااون .1 :) ( وفااي حااالا  المخالفااا  الأخاارى غياار التسااليم المتااأخر  إذا وقااع الفسااي فااي ميعاااد معقااول تاام 
فتار  إضاافية يحاددها المشاتري وفقاا للفقار   أيبعد انقضاء  .2المشترى قد علم أو كان م  واجبب أن يعلم بالمخالفة  أو

بعاد انقضااء أى  .3أو بعد أن يعل  البائع أنب سو  لا ينفذ التزاماتب خلال تلك الفتار  الاضاافية  أو  47( م  الماد   1)
 ." أو بعد أن يعل  المشترى أنب سو  لا يقبل التنفيذ 48( م  الماد  2فتر  اضافية يعينها البائع وفقا للفقر  )
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الاتفاقية بينت  المادة    واخيرا  للبضاعة  (1) منها    51في  الجزئي  التسليم  في  المطابقة  عدم  وبينت   حكم 
منها بشأن جزء البضاعة غير المطابق للعقد ولم تجز    50الى    46وجوب الرجوع الى احكام المواد من  

  فسخ العقد الا اذا كانت عدم المطابقة في التسليم الجزئي تشكل مخالفة كبيرة لبنود العقد.
البيع   احكام  المدنية في ظل  القواني   بالمطابقة يجد اساسب في ظل  الالتزام  أن  نستخلص مما سبف 
على نموذه في خالة البيع على نموذه وضم  مبدأ حس  النية ومستلزما  العقد في الحالا  الاخرى 

في    قواني  حماية المستهلك أشار قسم منها لب ضمنيا والأخر صراحة   اما بالنسبة لأساسب  وان  
التي   للدول  ملزمب  تعد  والتي  للبضائع  الدولي  للبيع  فينا  اتفاتية  بن وص  فيتمثل  الدولية  الاتفاتيا  

 . صادقت عليها 
 الفرع الثاني

 العقد كأساس للالتزام بضمان المطابقة
في التزام عقدي وخاصه في حال كونه التزام تابع حيث يرتبط    ساسه  ألتزام بضمان المطابقة  قد يجد الإ

بالالتزام بالتسليم والتزام بتنفيذ العقد فهو يدور مع التسليم وجودا وعدما وذلك اذا قام البائع بالتسليم فهو  
البائع غير ملزم بالضمان كذلك الحال اذا كان اعلم   ملزم بضمان المطابقة اما اذا لم يسلم المبيع فان 
البائع المشتري في عقد البيع بجميع تفاصيل المبيع فانه غير ملزم بالضمان اذا قبل المشتري على الشراء  
البائع   اطرافه  اتفاق  العقد من خلال  اساسه في  الالتزام  هذا  ولذلك وجد  البائع  قدمه  الذي  الوصف  رغم 
والمشتري على ضمان المطابقة وذلك اذا ما يتفق كل من البائع والمشتري على اوصاف معينه او مبيع  
معين بجوده او ماركة معينه لذا يجب توافر هذه الصفات في المبيع فاذا ما توافرت هذه الصفات في 

 . ضمانالالمبيع يعتبر المبيع معيبا ويلزم البائع ب
لذا ظهرت هناك    البائع عن هذا الاخلال بهذا الضمان  لكن الصعوبة تثور من خلال تحديد مسؤولية 

عده نظريات لأثبات أساس ضمان البائع عدم المطابقة منها الفلس ية ومنها القانونية والتي  يمكن الاخذ  
 )2):ببعضها من قبل القوانين المدنية لذا سنقوم ببيان هذه النظريات على النحو الاتي 

 
 
 
 

 

.اذا لم يسلم البائع غير جزء م  البضائع او اذا كان جزء فقط م  البضائع 1:" ( تنص المادة المذكورة اعلاه على انه 1)
.لا يجاوز 2بشاأن الجازء النااقص أو الجازء غيار المطاابف.  50إلاى  46المسلمة مطابقا للعقد  تطبف أحكام الماواد ما  

 .   للمشتري أن يفسي العقد برمتب الا اذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد "
 )2( . د. اسعد ذياب, ضمان عيوب المبيع الخ ية, الطبعة الثانية, دار أقرأ, لبنان, 1981, ص398.



671 
 

 

     691-656( 2024( )2) ( الجزء1) ( العدد9) ( المجلد9) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

الفلسفية النظريا   الذي يجب ان    :  أولًا  العيوب  المطابقة يدخل ضمن  التي اتت لأثبات ضمان عدم 
 :يخلو منه أصل المبيع و تقسم الى ثلاث نظريات 

ان اهم الآراء المسندة لفكرة العدالة والانصاف ما عرضه الفقيه الالماني ايهيرنغ  :    نظريب الان ا  -1
(Ihering  )  الذي يعتبر البائع مخطأ بجهله وجود العيب او الخلل واستمراره في التعاقد دون التحقق

من سلامه المبيع اذ من العدالة ان يتأكد من سلامه المبيع ومن الانصاف ان يعوض المشتري عن  
انها مبنيه على   النظرية  يعاب على هذه  المبادلة لكن  الى الالتزامات  التوازن  الخلل من اجل اعاده 
مفهوم الانصاف وهو مفهوم ينتابه الغموض وعدم الدقة لأنه يصلح لعده انظمه قانونيه ومن ثم لا  
يمكن عده اساسا لضمان العيب او عدم المطابقة بالذات ويعاب عليه ايضا انه قصر التعويض على  

 )1).الخلل دون العيب بالرغم من انه فرق بينهم في بادئ الامر
2- : الافتراض  )  نظريب  ويند شايد  الالماني  الفقيه  ودافع Wind Sheidنادى  واعتمدها  النظرية  هذه   )

الفقيها الايطالي ريكاردو فوبيني ) بقوله يجب ان يكون هنالك افتراض  Recardo Fobuniعنها   )
مسبق لدى المتعاقد في العقد التي يوجبها الالتزام بضمان العيب بحيث يعتبر هذا الافتراض بمثابه  
شرط خاص يعطي صاحب الضمان الحق بالطعن في العقد اذا لم يجد مسعاه من التعاقد الى ان  
هذه النظرية لم تسلم من النقد ايضاً وعيب عليها انها خلطت بين الافتراض والشرط وفي رايها انها  

 لطالما ترتكز على عنصر الافتراض فأنها تتنافر مع ضرورة استقرار المعاملات ولزوم ثباتها. 
الفقيه الالماني برينز )  نظريب تحمل المخاطر :   -3 ( من رواد هذه النظرية الذي يعد  Brinzاذ يعتبر 

ضمان العيب هو تطبيق لفكره الخطر وهو حادث فجائي مستقبلي غير مؤكد يلحق بالشيء ويؤدي 
الى خسارته كليا او جزئيا .وبحسب هذه النظرية يجد العيب في ضمن هذا المفهوم فتقع النتيجة على  
القانون لكي   الفقيه تجاهل احكام  لعده اسباب منها ان  النظرية  انه لا يمكن قبول هذه  الى  المالك, 
يبرر المتطلبات العملية اذا كيف لما ان يلتزم البائع بالرغم من الانتقال الحيازة للمشتري ان ضرورات 
اذا  التي تنظم الالتزامات ومن جهة اخرى  العامة  القواعد  المعتمد ولا لمخالفه  الحل  لتبرير  تكفي  لا 
كان البائع يتحمل العبء لان عليه الالتزام بتسليم مبيع خالي من العيب او مطابقا له فان الحديث 
تفسير   يمكن  فكيف  الالتزام  هذا  بتنفيذ  قاموا  اذا  لكن  بالتسليم  التزامه  تنفيذ  لعدم  تابع  المخاطر  عن 

 العبء الذي سيتحمله على اساس هذه النظرية؟ 
اذ نستنتج م  هذه النظريا  انها تؤدي بالضرور  الى الدخول في متاها  لا نهاية لها م  الحلول 
الكثير  والغير مجديب ونعتقد بان سبب ذلك هو انطلا  هؤلاء الفقهاء م  افكار سابقب مرجعب الضمان 
مسبقا الى مؤسسب اخرى او اتجاه فلسفي فبحسب هذه النظريا  ان علاقب البائع بالمشتري لا تنتهي  
المبيع   هذا  فيستمر مع  والالتزاما   الحقو   في  البائع  محل  المشتري  يحل  بل  الملكية  انتقال  بمجرد 

 حتى في عيوبب عاكسا بذلك شخ يب البائع الذي يبقى بالتالي ضامناً لها.
 

 )1( علي الفيلالي, الالتزامات – الفعل المستحق للتعويض, الجزائر, موفم للنشر, 2010, ص277.
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 )1(:وهي ايضاً تقسم الى ثلاث نظريا  :  النظريا  القانونية: ثانياً 
يذهب بعض الفقهاء الى تبني فكره مبدا حسن النية كأساس التزام    :  الاستناد الى مبدأ حس  النية -1

بتقديم خدمه او بضمان عيب المطابقة سواء كانت المطابقة بسبب عيب الوصف او عيب خفي اذ  
يتوجب الاخذ بهذا المبدأ ومراعاته اثناء تنفيذ العقد اذ اخذ يمكن الاخذ  بهذا المبدأ من قبل الكثير  

  قوانين بحثنا اساس المطابقة في المن التشريعات المقننة لمبدأ حسن النية والتي بينا نصوصها عند  
التزامه بحسن نيه وفي حال ظهور عدم المطابقة بعد  ,  المدنية   تنفيذ  البائع في  حيث يتوجب على 

التسليم او عيب خفي ام ظاهري في البضاعة او الخدمة او الحاجه الى تركيبات او معلومات عنها  
النية وخروجه عن   تلبيه طلب المشتري يعني ذلك خروجه عن مبدأ حسن  البائع عن  اما اذا امتنع 
مبدا تنفيذ العقد بحسن النية لان يشترط هذا المبدأ ان يتجنب المتعاقد الغش والخطأ العمد والتعسف  
في استعمال الحق وعند الامتناع عن تلبية طلب المشتري يعني خروجه عن مبدأ تنفيذ العقد بحسن  

الطلبات  هذه  تلبيه  عند  رفضه  او  امتناعه  وعند  من  ,  نية  يكون  عدمه  من  النية  حسن  توفر  وان  
 .اختصاص قاضي الموضوع بوصفها من المسائل الواقعة التي لا رقابه عليها من محكمه التمييز

التبعي -2 الالتزام  الى فكر   للقانون والعدالة   :  الاستناد  العقد وفقا  بتنفيذ مضمونه  يلزم  المتعاقد قد  ان 
والعرف حيث لا يلزم بتنفيذ ما ورد في العقد فقط بل يشمل جميع مستلزماته وهذا ما ويمكن الاخذ 
للالتزامات   المنظمة  النصوص  الى  الاستناد  خلال  من  المدنية  التشريعات  قبل  من  النظرية  بهذه 

 التكميلية للعقد والتي بيناها عند بحثنا اساس هذا الالتزام في التشريعات المدنية .  
القول ان هذا الالتزام يقوم على اساس ان البائع يشدد التزاماته من   الاستناد الى فكر  ضمان المبيع : -3

تسليمه   بعد  بالشيء  يتعلق  ما  يكون مسؤولًا عن كل  المنفردة  بإرادته  تعهد  او  اتفاقي  خلال ضمان 
المترتبة  صور تشديد ضمان العيوب الخ ية  احد  من  يعد  للمشتري، وهنالك ممن يرى ان هذا الضمان 

على البائع ووجهه التشديد يتجلى في ان اي خلل يصيب المبيع على النحو الذي لا يمكن للمبيع من  
اداء الوظائف المعهودة اليه سيؤدي الى قيام مسؤوليه البائع بالضمان بشرط ان لا يكون الخطأ من  
جانب المشتري وهذا الضمان لا يمنع ضمان البائع للعيوب الخ ية حيث يلحق ويضاف الى ضمان  
البائع للعيوب الخ ية وان هذه الفكرة هي الاقرب للاعتماد عليها كأساس قانوني ولا سيما ان الاتفاق  
هو المنشئ للالتزام وان اراده البائع او التاجر هي من اوجدت هذا الالتزام وهيأت له جميع مستلزمات 
التنفيذ كما تجدر من الإشارة الى ان هذا الالتزام يبقى التزاماً تبعياً يرتبط بعقد البيع الاصلي سواء 
كان بالاتفاق او بالإرادة المنفردة للبائع فاذا ما ابطل العقد ابطل الالتزام اي اذا فسخ العقد يفسخ او  
يبطل الالتزام ونحن نعتقد ان حث المشرع الى النص على مثل هكذا التزام شيء مهم على الصعيد  

 

)1(علررري سررريد حسرررين, الالترررزام بضرررمان السرررلامة فررري عقرررد البيرررع –دراسرررة مقارنرررة-, دار النهضرررة العربيرررة, مصرررر, 1990, 

.115ص  
 )2( د.سمير تناغو،عقد البيع ،منشاة المعارف ، الاسكندرية،2005,ص39.
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الاقتصادي والقانوني والعملي اذ ان اغلب المستهلكين يحتاجون الى نظام قانوني يحدد ضمان البائع  
بالمطابقة وتقديم الخدمات والى شرط يضمن صلاحية السلع المبيوعة حتى يقدمون على الشراء وهم  
مطمئنين ويمنع البائع من جلب سلع غير اصليه او معيبه او رديئة. ويتضح مما تقدم ان الالتزام  
بضمان المطابقة وجد اساسه في العقد من خلال اتفاق كل من المتعاقدين او بالإرادة المنفردة للبائع  
على ضمان مطابقه المبيع المعروض للمبيع المسلم سواء من حيث الوصف او من حيث الوظيفة  

 وان البائع ملزم بالضمان في العيب الظاهري والعيب الخفي.
 الفرع الثالث 

 الاحكام القضائية كأساس الالتزام بضمان المطابقة 
، فمن الممكن الاستناد الى الاحكام القضائية     (1) للالتزام  أن الاحكام القضائية يمكن ان تعد مصدرا      

القول  البيع الالكتروني خاصة وان سند هذا  البيع عامة وعقد  المطابقة في عقد  لتقربر الالتزام بضمان 
القانون المدني العراقي المادة الاولى من  الثالثة من  الفقرة  ، اذ في هذه الحالة أجاز  (2)   يكمن في نص 

المشرع العراقي للقضاء العراقي اللجوء الى الاحكام القضائية العراقية ثم الى الاحكام القضائية الاجنبية  
التي تكون قوانينها اكثر تقارباً مع القوانين العراقية مثل القوانين الفرنسية والقوانين المصرية واستناداً الى  
ذلك تمت الاشارة الى ضمان المطابقة في منطوق الاحكام الصادرة من القضاء في اكثر من مناسبه بل  
كان اكثر تشديداً من التشريع والفقه بضرورة تحقيق المطابقة في المبيع فقد اشار احدى الاحكام الصادرة  

الى  تحقق عدم المطابقة في حالة تخلف الخواص الجمالية لا العملية فقط في  من القضاء الفرنسي على  
 . (3) المبيع 

 
 
 
 

اً  ي احكامه الى ضمان المطابقة ضمن  اغلب اقي من ضمان المطابقة اشار في  اما عن موقف القضاء العر 
نقض الحكم الصادر  في احدى قراراتها ب وذلك فيما يصدر من قرارات فقد قررت محكمه التمييز الاتحادية  

 

)1(  .  علاء عمر محمد الجاف,  الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية, منشورات الحلبي الحقوقية, 

.486ص, 2017, لبنان,  بيروت  
تسترشد المحااكم فاي كال ذلاك بالحكاام التاي اقرهاا القضااء والفقاب :" ( تنص الفقرة المذكورة من المادة اعلاه على انره  2)

 " في العرا  ثم في البلاد الاخرى التي تتقار  قوانينها مع القواني  العراتية
)3(قضررت أحررد المحرراكم الفرنسررية برررالاتي :)يتحقااف الاخاالال بضاامان المطابقااة وان لاام تكاا  للخاصااية المطلوبااة فااي المبيااع 

منشرأة , الحمايرة العقديرة للمسرتهلك, عمر محمد عبدالباقي. دنقلا عن :   (تيمب عمليب بأن كانت ذا  تيمب جمالية مجرده
.708ص, 2004, الاسكندرية, المعارف  
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تتلخص  قضيه  في  الموضوع  محكمه  سعه    وقائعها  من  كهربائي  مولد  ولدى (  KVA  600) بتجهيز 
المخططات التفصيلية والميكانيكية  كذلك  و   ،ناقصه ومخالفه لمواصفات العقد ان المولدة  استلامها وجدت  

ردت الدعوة وهو القرار الذي نقضته محكمه التمييز الاتحادية واسست قرارها  المحكمة  ان    ، اذ الكهربائيةو 
بمحكمه   الاجدر  كان  النقص  بسبب  العقد  لشروط  مخالفه  المولدة  ان  يدعي  الذي  المدعي  ان  على 
الاستعانة   بعد  مطابقه  غير  ام  للمواصفات  مطابقه  المجهزة  المولدة  عن  والتحقيق  الخوض  الموضوع 

 .بالخبراء ومن ثم تقوم بإصدار الحكم
الا ان القضاء العراقي لم يبلور فكره المطابقة في حكم لاحق فاعتبر عدم المطابقة من العيوب الخ ية   

:"    )1)  وهذا خلط بين المطابقة والعيب الخفي وذلك فقد قضت محكمة التمييز في احدى احكامها بالاتي
عليب   المميز  قام  التي  الاجهز   ان  اكتشف  الطرفي    بي   المبرم  العقد  موضوع  الاجهز   استلام  يعد 
الى  بالضافة  المنشأ  بالعقد م  حيث  المن وص عليها  والمواصفا   للشرون  بتجهيزها غير مطابقب 
الغ  ال ناعي  وان ذلك يعد عيوباً خفيب استناداً الى ضمان العيو  الخفية المن وص عليها في  

   ويستنتج من ذلك بان القضاء قد اعترف صراحه بوجود الالتزام  بضمان مطابقه المبيع   " ،(558)الماد   
 (2).ولكنه يلحق عدم المطابقة بالعيب 

 فم  جميع ما تقدم يظهر لنا ان م ادر الالتزام بضمان المطابقة تتلخص بالاتي : 
1- : المتعاقدي   بمواصفات    إراد   بضاعة  و  سلعة  توريد  على  والمشتري  البائع  اتفاق  حالة  في  وذلك 

قبل   من  تسلمه  وقت  المبيع  في  توافرها  عدم  جزاء  وبيان  العقد  في  المواصفات  تلك  وادراج  معينة 
المشتري وكذا الحال في حالة اتفاق البائع والمشتري على توريد البضاعة المعقود عليها بمواصفات  

 معينة وتسليم نموذج منها لتتم المطابقة بالاستناد اليه. 
2-    : القانون  الاخلال نص  المطابقة وجزاء  المواصفات وضمان  الاتفاق على  في حالة غياب  وذلك 

بهذا الضمان فيمكن تأسيس هذا الالتزام بناء على مبدأ حسن النية او باعتباره من مستلزمات العقد 
تأسيسه على   البيوع الاستهلاكية فيمكن  اما في  بالسلع الاستهلاكية ،  المتعلقة  البيوع غير  في ظل 

،   التي تقع داخل الدولةحماية المستهلك وهذا كله في البيوع  ب  الخاصة  قوانينالالنصوص الواردة في  
لدول اما في البيوع الدولية فيمكن تأسيسه على نصوص اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع بالنسبة ل

 .المصادقة على هذه الاتفاقية 
يمكن الركون الى احكام القضاء في المحاكم العراقية او الاجنبية في البلدان التي    احكام القضاء : -3

القانون العراقي لتأسيس هذا الالتزام او تكملة    أحكام  قوانينها معالاحكام القانونية الواردة في  تتقارب  
 احكامه غير المنظمة تشريعيا .  

 
 

 )1(قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 575 مدنية, منقول, 2006, في 2006-10-31.

 )2( قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية, رقم 158 – الهيئة الاستئنافية – منقول 2012, قرار غير منشور.
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 المطلب الثالث 
 لتزام بضمان المطابقة في عقد البيع الالكتروني مضمون ال 

الالتزام بضمان المطابقة يشتمل على تقديم مبيع مطابق للمبيع المعروض او الذي قدم اوصافه المشتري 
البائع بينه  لما  يكون مطابقا  ان  يجب  بل  الشكلية  المطابقة  الاقتصار على  يعني  المطابقة لا  فان  .  لذا 

او  المعروض  للمبيع  مطابق  مبيع  وتقديم  المطابقة  بضمان  الالتزام  فحوى  او  مضمون  يعد  حيث 
على   الاقتصار  يعني  لا  المطابقة  فان  لذا  المشتري  اوصافه  قدم  الذي  او  البائع  قبل  من  الموصوف 
المطابقة الشكلية بل يجب ان يكون مطابقا لما بينه البائع من خلال خلوه من العيوب الخ ية والعيوب 

او يكون محتوياً  الوظيفة  او  الوصف  الى الظاهرية كان يكون غير مطابقا في   على عيب خفي يؤدي 
سنوضح كل    )1)   النقصان في قيمته او ثمنه لذلك فان مضمون الالتزام بضمان المطابقة يقسم الى قسمين

 :  منهما في فرع مستقل وعلى النحو الاتي  
 الفرع الاول 

 المطابقة الظاهرية 
الظاهريةب  يقصد  الذي    المطابقة  للوصف وللوظيفة أي مطابقاً للوصف  المبيع مطابقاً  يكون  ان 

هي استيفاء  ":من المبيع وتعرف المطابقة الوص ية بانها    ي بينه المشتري وللوظيفة الذي قصدها المشتر 
بذلك او   البائع  العقد او تعهد صريح من جانب  اتفاق طرفي  بناء على  المبيع لصفه او صفات معينه 

فيه المشتري وجودها  يكون    "،  كاثر لاشتراط  ان  الوصف  لعدم تطابق  المطابقة  يشترط في ضمان  فلا 
وعليه فان الالتزام البائع يتحقق حتى وان كان تخلف الصفة المطلوبة في .  نقص المنفعة مؤثراً او جسيماً 

شترط من خلال المفهوم الوصفي انه  المبيع لا تؤثر سوى على القيمة الجمالية المجردة للمبيع كذلك لا ي
يكون ثم تضرر الحق بالمشتري، واشتراط مطابقه الوصف كان السبب ما اتجه اليه التجار لعجزهم عن  
بصفات   العبث  يجد سوى  لم  السوق  على  هيمنت  التي  المنافسة  قواعد  في ظل  المنتجات  اسعار  زياده 
لكن  العقد والشراء  ابرام  الى  المشتري وتدفعه  بمواصفات عالميه تغري  المبيع وذلك من خلال عرضه  
يظهر بان المنتوج ذا مستوى ادنى من المتفق عليه او المعروض او قد يكون من خلال ادخال عناصر 
المواد  من  جوده  اقل  بمواد  سلع  بإنتاج  القيام  اي  الربح  تحقيق  بهدف  وذلك  تكوينها  في  جوده  اقل 

  )2).من خلالها المعروضة والتي ادعى البائع بإنتاج السلع

 

 )1(ثروت عبد الحميد, مصدر سابق, ص35.
)2(عمررر محمررد عبررد البرراقي, الحمايررة العقديررة للمسررتهلك, دراسررة مقارنررة بررين الشررريعة والقررانون , رسررالة دكترروراه , جامعررة عررين 

.706, 2004, شمس  
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المادة    الفقرة خامسا من  ونجد تأييد ما توصلنا اليه في ما اشار اليه قانون حماية المستهلك العراقي في
الفقرة أولا    وكذلك  والتي حضرت الترويج للسلع والبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية    (1) منه    (7)

القانون (9)         المادة  من نفس  علىالتي    (2)   من  لإخفاء   نصت  الاحتيالية  الطرق  استعمال  منع 
 . المواصفات الفعلية للسلعة 

 الفرع الثاني 
 المطابقة الوظيفية 

المبيع   ةالمطابق يؤدي  ان  الاخيرة  بالعبارة  ويقصد  للاستعمال   المبيع  الشيء  تعني صلاحيه  الوظي ية 
وظائفه الخاصة والعامة الذي قصد المشتري تحقيقها بشراء المبيع لكن يجب ان يكون البائع على علم  
بهذا القصد لكي يتسنى له التأكد من وجوده ورفض الطلب اذا كان المبيع لا يحقق هذا القصد اي القصد  
الذي اراده المشتري ولان القصد الذي اراده دائما ما يكون ضمنيا اذ لابد من الافصام عنه فان مضمون  
تقدم   ما  كل  فمن  معاً  عليهما  بل  وحدها  الوص ية  المطابقة  ولا  فقط  الوظي ية  المطابقة  ليس  الالتزام 

نيه المشرع في حمايه رغبه المشتري وارادته طا للقانون بذلك نستخلص  لما انها مشروعه وخير مخالفه 
 )3(.الزم البائع بضمان مطابقه المبيع

الخارجي،  بالمظهر  منها  يتعلق  ما  المبيع، سواء  الشيء  في  المطابقة  أوجه  كل  يراعي  أن  البائع  فعلى 
عليه   الاتفاق  يتم  قد  بما  والالتزام  بل  الوظي ية،  وقدرته  الشيء  بجوهر  يتعلق  ما  أو  واللون،  كالشكل 

 )4).بخصوص بلد المنشأ أو مصدر البضائع المتعاقد عليها
 

 

 

 
عادم التارويج : خامساا  -:يلازم المجهاز والمعلا  بماا ياأتي  :"أعرلاه علرى انره المرذكورةالمرادة  الفقرة المذكورة من  تنص  (1)

بأية وسيلة م  وسائل الاعلام والنشر والدعاية للسلعة او الخدمة التاي لا تتاوفر فيهاا المواصافا  ال ياساية المحلياة او 
 "الدولية المعتمد  

ممارساة الغا  : اولا  ::" يحظر على المجهز والمعل  ماا ياأتي(تنص الفقرة المذكورة من المادة المذكورة أعلاه على انه 2)
 .والتضليل والتدليس واخفاء ح يقة المواد المكونة للمواصفا  المعتمد  في السلع والخدما  كافة"  

)3(  محمد عبدالله أبرو هرزيم, أحكرام الرثمن فري عقرد البيرع وفرق أحكرام التشرريع – دراسرة مقارنرة -, الطبعرة الأولرى, الإصردار 
.203ص, 2006, الأردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأول  

  أشرف محمد مصطفى أبو حسين,  التزامات البائع في التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في ظرل أحكرام القرانون المردني 4))
.۲۳۷، ص ۲۰۰۷والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا،   
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 المبحث الثاني 
 احكام الالتزام بضمان مطابقة المبيع المسلم للبيع المعروض في عقد البيع الالكتروني 

كما بينا سابقا ان مسؤولية البائع عن ضمان المطابقة لا تثار من قبل القضاء تلقائيا اذ لا بد من توافر  
شروط معينه تمكن المشتري مطالبه البائع فاذا ما توافرت هذه الشروط فان البائع ملزم بالضمان وتترتب  

اذا سنبين في المطلب الاول الشروط   عليه اثاره  لبيان احكام هذا الالتزام سنقسم هذا المبحث الى مطلبين
التي بموجبها تنشئ الالتزام بالضمان في المطابقة ثم سنبين اثر الاخلال بضمان المطابقة في المطلب 

 وفق الخطة الاتية : الثاني وسنبينها
 المطلب الأول 

 طابقة لتزام بضمان المُ شرون نشوء ال 
لتزام بضمان المطابقة والأساس القانوني له ومضمونه اصبح من الواضح  بعد ان بيننا تعريف الإ      

انه ليس محقق الوقوع دائما وكذلك لا يثبت للمشتري دائما اذ لابد من توافر شروط معينه بعضها يتعلق  
بالمبيع ذاته وبعض الاخر يتعلق بالمشتري وكذلك يجب ان نبين بان ضمان المطابقة يقوم حتى وان لم  
بضمان   الالتزام  نشوء  سنتناول شروط  تقدم  ما  على  وبناء   ، المشتري  اصاب  هناك ضرراً جسيماً  يكن 

 1: المطابقة في فرعين متواليين وذلك على النحو الاتي 
 الفرع الأول 

 شرون متعلقة بالمبيع المسلم 
 )2(:يشترط في المبيع توافر عده شروط لتحقق هذا الالتزام ومنها 

يجب ان   :   الشرن الاول عدم مطابقب المبيع المسلم لمواصفا  المبيع الذي تم التعاقد على اساسب  
مبيع المعروض او الموصوف سواء قبل لمواصفات ال  غير مطابق  يكون المبيع المستلم من قبل المشتري 

او عند التسليم  يعني ان لا يكون عدم المطابقة راجعاً لفعل المشتري ويعني ان يكون المبيع غير مطابقاً  
سواء للمبيع المعروض او المبيع الذي تم وصفه من قبل البائع او المشتري حيث يؤدي عدم التطابق الى  
فوات المنفعة المرجوة من شراء هذا المبيع لكن بشرط ان لا يكون عدم التطابق بسبب تقديم البائع منتج  
او مبيع اعلى جوده هنا لا يجوز للمشتري الزام البائع بتقديم المنتج الاقل جوده تحت ذريعة عدم المطابقة  

 

)1( علرري هررادي العبيرردي, العقررود المسررماة- البيررع والايجررار, الطبعررة الاولررى, الاصرردار الثالررث, دار الثقافررة للنشررر والتوزيررع, 

.230ص, 1997, الاردن  
)2(  برهم نضال سليم,  أحكام عقود التجرارة الالكترونيرة, الطبعرة الاولرى, دار الثقافرة للنشرر والتوزيرع, عمران, الاردن, 2005, 

.70ص  
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لان اساس هذا الالتزام هو لحمايه حق المشتري، و سواء كان عدم المطابقة واقعاً عند التسليم او بعده 
 . كان يظهر في الاستعمال

ولما اختص بحثنا عن البيوع الالكترونية اذ يجب ان يتم التسليم     :  الشرن الثاني تسليم المبيع للمشتري 
المطابقة   بعدم  الدفع  للمشتري  يجوز  ولا  معنوياً  او  مادياً  التزام  للمبيع  سواءً  ان  بينا  ان  اذ  التسليم  قبل 

 .بضمان المطابقة هو التزام تبعي للالتزام بالتسليم ويدور معه وجوداً وعدماً 
يجب ان يكون عدم المطابقة مؤثرا في    :الشرن الثالث ان تكون عدم المطابقة مؤثر  على منفعة المبيع

 . الوصف او الوظيفة اي المنفعة او مؤثراً في قيمة المبيع الجمالية او في ثمنه
 الفرع الثاني 

 شرون متعلقة بالمشتري المستلم 
ويعني الاخطرار وهرو عمرل اجرائري يعلرم المشرتري مرن خلالره  : الشرن الاول أخطار البائع بعدم المطابقة

البرررائع بعررردم رضرررائه برررالمبيع الرررذي كشرررف الفحرررص عرررن عررردم مطابقررره المواصرررفات المتفرررق عليهرررا او عررردم 
وهرررو ان يقررروم المشرررتري برررإعلام البرررائع عرررن عررردم مطابقررره المبيرررع المسرررتلم للمبيرررع . صرررلاحيته للاسرررتعمال

المعروض او الموصوف ولا يشترط طريقه معينه يتم اخطار البائع فيها اما عن مده الاخطار فقد اختلفت 
التشريعات في تحديدها ، فبالنسبة للمشرع العراقي ترك تحديرد تلرك المردة للمتعاقردين فري الفقررة د مرن البنرد 

ان المشررررع ترررررك تحديرررد المرررردة  نصرررهامررررن ويتبرررين   (1) مررررن قرررانون حمايرررة المسررررتهلك(6)اولا مرررن المرررادة 
اما القانون الفرنسي قد نص على ضمان المطابقة لكنه لم يبين المدة اللازمة للأخطار ،  اما ،  للمتعاقدين

  . (3) من قانون حماية المستهلك  40بموجب المادة  )2 ( يوما 14القانون المصري فقد جعل المدة 

 
للمسااتهلك الحااف فااي الح ااول :اولا:" والترري جرراء فيهررا   تررنص الفقرررة المررذكورة مررن المررادة المررذكورة أعررلاه علررى انرره   (1)

الضاامانا  للساالع التااي تسااتوجب طبيعتهااا مثاال هااذا الضاامان وللمااد  التااي يااتم الاتفااا  عليهااا مااع  -د  -:علااى...... 
 المجهز دون تحميلها نفقا  اضافية "

)2(  علي عدنان الفيل, النظام القانوني للمعاملات الالكترونية في الوطن العربي, الطبعة الاولى, المركز القومي للإصدارات 

.271ص, 2011, القاهرة, القانونية  
:" مع عدم الاخلال باي ضمانا  او شرون قانونية او اتفاتية والتي جاء فيها ( تنص المادة المذكورة اعلاه على انه :" 3)

افضل للمستهلك   يحف للمستهلك الذي يتعاقد ع  بعد الرجوع فاي العقاد خالال أربعاة عشار يوماا ما  تسالمب السالعة . 
وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع م  المساتهلك باذا  طريقاة دفعاب   ماالم يتفاف علاى طريقاة اخارى للارد 
وذلك خلال مد  لا تتجاوز سبعة ايام م  تاريي اعااد  المناتج بالنسابة للسالع أو ما  تااريي التعاقاد بالنسابة للخادما    
ويتحمل المستهلك نفقا  الشح  واعاد  المنتج ما لم ينص العقد على غير ذلك . واذا تاأخر الماورد فاي تساليم المنتاوه 
ع  التاريي المتفف علياب أو لام يسالمب خالال ثلاثاي  يوماا اذا لام يكا  قاد اتفاف علاى تااريي التساليم . يكاون للمساتهلك 
الحف في الرجوع ع  العقد دون اي نفقا  خلال اربعة عشر يوما م  تاريي التأخر او تاريي الاستلام ايهما اطول علاى 
ان يخطر المورد بذلك . وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع م  المستهلك فور اخطاره بالرجوع ع  التعاقاد 
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ببيعه او وهبه او التبرع فيه وغيرها من    :الشرن الثاني ان لا يت ر  المشتري في المبيع   كان يقوم 
التصرفات والا يعتبر قابلًا لعدم التطابق وسيسقط حق المشتري بالدفع بالضمان وتسقط مسؤوليه البائع  
الكثير ما يقوم المشتري ببيع المبيع بالرغم من عدم التطابق وبذلك يسقط حقه في المطالبة بالعدول عن  

في    2018سنة  181العقد بسبب عدم المطابقة وهذا ما نص عليه قانون حماية المستهلك المصري رقم  
  (.1) منه  41المادة

ويشترط في هذه الحالة ان    :  الشرن الثالث فحص المبيع بالعناية اللازمة للكشف ع  عدم المطابقة  
التحقق من   تقصد  المشتري  بها  يقوم  التي  المادية  العملية  تلك  به  ويقصد  المبيع  بفحص  المشتري  يقوم 
مطابقه المبيع اختلاف طبيعة المبيع ذاته اذ على المشتري ان يبدي العناية اللازمة في فحص المبيع واذا 
كان يفقد الخبرة فعليه عرضه الى خبراء لان عدم فحص المبيع وسكوت المشتري تدل على قبوله للمبيع  

 .)2) بالرغم من عدم المطابقة
 المطلب الثاني 

 آثر الاخلال بالالتزام بضمان المطابقة 
هناك عده اثار تترتب على الاخلال بالالتزام بضمان المطابقة اذ لم يقم البائع بتسليم مبيع مطابق للمبيع  

او  المعروض   العيني  التنفيذ  طلب  البيعومنها  عقد  فسخ  وطلب  المبيع  الاثار    ،  رد  تلك  في  وسنوجز 
 :   على النحو الاتي الفرعين الاتيين 

 الفرع الأول 
 طلب التنفيذ العيني للالتزام بالمطابقة  

من    ان يطلب   بتسليم مبيع مطابق للمبيع المعروض لديه   يحق للمشتري اذا اخل البائع بالتزامه
ممكنا    البائع  ذلك  كان  اذا  العيني  متقدم التنفيذ  على  وبناء  المبيع   طلب مشتري  لل  يحق  ،  غير    اصلام 

غير الموافق   من إصلام المبيع  الغرض حيث يكون  ,  بمبيع مطابق لها  او استبداله  المطابق للمواصفات 
عليها المتفق  من    للمواصفات  التأكد  منه،    وظيفتهلالمبيع    اداءهو  المطابقة  المنشودة  مع  ينسجم  وهذا 

 

وفقااا للكيفيااة والماادد المن ااوص عليهااا فااي الفقاارتي  السااابقتي  بحسااب الاحااوال   ويتحماال المااورد جميااع نفقااا  اعاااد  
  "  الشح  وم اريف التسليم . وذلك كلب وفقا للإجراءا  التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

:" يساقط حاف المساتهلك فاي العادول عا  التعاقاد المن اوص والتري جراء فيهرا تنص المادة المذكورة اعلاه علرى انره :"   (1)
إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلاة المقارر  للحاف -1م  هذا القانون في الحالا  الاتية :    40عليب في الماد   

  .…"  في العدول
)2(  محمود عبد الحكم الخرن, الترزام البرائع بضرمان العيروب الخ يرة فري المبيرع - دراسرة مقارنرة -, رسرالة دكتروراه مقدمرة الرى 

.274ص, بدون سنة طبع, مصر, جامعة المنصورة, كلية الحقوق   
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 لأداء وظيفته المنشودة عدم صلاحية المبيع    ه من مسألةفان للمشتري بمجرد تحقق  يع وبذلكالوظي ية للمب 
 . )1) ليطابق المواصفات المتفق عليها ان يطلب تدخل البائع بإصلام المبيع

بيع غير المطابق للمواصفات  ستبدال المَ إ لمشتري في طلب  لحق  بأنه    جانب من الشراموقد أيد  
كما يكون للبائع ان  .  تنفيذاً عينياً للضمان  بكونه  الاستبدال  يكيف  وبالمحصلة,  تعذر إصلاحه    في حالة

للتلف او    غير المطابق للمواصفات المتفق عليها في بنود العقد   يرفض الاستبدال إذا ما تعرض المبيع
 )2(.الهلاك بفعل المشتري 

الموجود في   العيب  بالمطابقة من خلال اصلام  للالتزام  الجبري  العيني  التنفيذ  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
المبيع او استبداله بمبيع مطابق للمواصفات ممكن بالاستناد الى القواعد العامة للتنفيذ العيني الجبري في 

المادة   التحديد نص  وجه  وعلى  المدنية  العراقي   246القوانين  المدني  القانون  يقابله نص  (3)  من  والذي 
رقم  (  1221)المادة   بالأمر  المعدلة  الفرنسي  المدني  القانون  المادة (4)     2016لسنة    131من  ونص 

، اما  بالنسبة لموقف قوانين الاستهلاك فلم يورد المشرع العراقي  (5)  من القانون المدني المصري (  203)
الجبري جائز وفق   العيني  التنفيذ  المستهلك العراقي الا ان  قانون حماية  المسالة في  لمعالجة هذه  نصا 

من القانون المدني العراقي المذكورة سلفا ، اما  قانون الاستهلاك الفرنسي فيفهم جوازه من    246المادة  
اذا كان اصلاح  :"  من تقنين الاستهلاك الفرنسي والتي تنص على  (  217/10)مفهوم مخالفة نص المادة  

 )6(."المبيع او استبدالب مستحيلًا كان المشتري رد المبيع واسترداد الثم 
 

 

)1(  جررابر محجرروب علرري, خدمررة مررا بعررد البيررع فرري بيرروع المنقررولات الجديرردة - دراسررة مقارنررة -, دار طيبررة للطباعررة, الجيررزة, 

.112ص, 1995,  مصر  
)2(    د.  أحمد سعيد الزقرد,  حق المشتري في اعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون , بحث منشرور فري مجلرة الحقروق 

.218ص , 1995سبتمبر , الكويت, العدد الثالث, السنة التاسعة عشر, الكويتية  
 – 2يجبار المادي  علاى تنفياذ التزاماب تنفياذاً عينيااً متاى كاان ذلاك ممكنااً. – 1:" تنص المادة المذكورة اعلاه على انه  (3)

علاى اناب اذا كاان فااي التنفياذ العيناي ارهاا  للماادي  جااز لاب ان يقت اار علاى دفاع تعاويض نقاادي اذا كاان ذلاك لا يلحااف 
   بالدائ  ضرراً جسيماً"

:" يحف للدائ  بالتزام معي  اعذار المدي  المطالبة بالتنفيذ العيني الا اذا كان هاذا تنص المادة المذكورة اعلاه على انه(4)
 التنفيذ مستحيلا او كان هناك عدم تناسب واضح بي  كلفتب بالنسبة للمدي  وفائدتب بالنسبة للدائ  "

علاى تنفياذ التزاماب  220و 219يجبر المادي  بعاد إعاذاره طبقااً للماادتي   -1:"  تنص المادة المذكورة اعلاه على انه(5)
على أنب إذا كان في التنفيذ العيني إرهاا  للمادي  جااز لاب أن يقت ار علاى دفاع  -2تنفيذاً عينياً  متى كان ذلك ممكناً.  

  تعويض نقدي  إذا كان ذلك لا يلحف بالدائ  ضرراً جسيماً "

)6( عبرراس العبررودي, شرررم أحكررام العقررود المسررماة فرري القررانون المرردني البيررع والايجررار – دراسررة مقارنررة -, الطبعررة الاولررى, 

.130ص, 2009, الاردن, عمان, دار الثقافة للنشر والتوزيع, الاصدار الاول  
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اما بالنسبة لموقف المشرع المصري فأجاز التنفيذ العيني الجبري للالتزام من خلال الاستبدال وذلك في  

 (1)من قانون حماية المستهلك المصري  17المادة 
 الفرع الثاني 

 رد المبيع وطلب فسي عقد البيع 
البيع وفي هذه   المبيع وفسخ عقد  للمشتري طلب رد  العيني عندها يجوز  التنفيذ  المستحيل  اذا كان من 

يجوز للمشتري طلب   بذلك فإنهو   الحالة يتم فسخ العقد ويجب اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد 
واذا كان قد دفع الثمن فانه يجوز له استرداد الثمن مع التعويض ونجد تأكيد ذلك في القواعد    ،  التعويض 

و  المقارنة  والتشريعات  العراقي  المدني  للقانون  الفقرة  العامة  نص  المادة  (1)تحديدا  من  177)    من    )
الع"والتي نصت على انه    لعراقيالقانون المدني ا الملزمة للجانبي   في  العاقدي  بما وجب  أذا لم يو   إقود  حد 

ذار ان يطلب الفسي مع التعويض ان كان لب مقتضى على انب يجوز للمحكمة  عليب بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاع
ان تنظر المدي  الى اجل  كما يجوز لها ان ترفض طلب الفسي اذا كان ما لم يو  بب المدي  قليلا بالنسبة للالتزام في 

المادة  ،   "جملتب نص  يقابلها  رقم    1224والتي  بالأمر  المعدلة  الفرنسي  المدني  التقنين  لسنة    131من 
 . (3) من القانون المدني المصري  157ونص المادة  (2)  2016

 
 

 

للمستهلك الحف في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد تيمتها النقدية   :"تنص الماد  المذكور  اعلاه على انب  (1)
دون إبداء أي أسبا  ودون تحمل أي نفقا  خلال أربعة عشر يوما ما  تسالمها  وذلاك دون الخالال باأي ضامانا  أو 
شرون قانونية أو اتفاتية أفضل للمستهلك  وللجهاز أن يحدد ماددا أقال باالنظر إلاى طبيعاة بعاض السالع. واساتثناء ما  

إذا  -1أحكام الفقر  الأولى م  هاذه المااد   لا يجاوز للمساتهلك مباشار  حاف الاساتبدال أو العااد  فاي الأحاوال ا تياة: 
كانت طبيعة السلعة أو خ ائ ها أو طريقة تعبلتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها  أو يستحيل معاب إعادتهاا 

إذا لام  -3إذا كانت السلعة م  السلع الاستهلاكية القابلاة للتلاف الساريع. -2إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد  
إذا كانات ما  السالع التاي ت انع  -4تك  السلعة بذا  الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المساتهلك. 

الكتاب وال احف والمجالا    -5بناء على مواصفا  خاصة حددها المستهلك  وكانت السلعة مطابقاة لهاذه المواصافا .
 .والبرامج المعلوماتية وما يماثلها . ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالا  أخرى " 

:" يترتب الفسي اما اعمالا للشرن الفاسي أو في حالة كان عدم التنفيذ على قدر كا  ما  الجساامة والتي جاء فيهرا (  2)
   نتيجة اخطار الدائ  للمدي  أو بموجب قرار م  القضاء "

فاي العقاود الملزماة للجاانبي   إذا لام ياو ة أحاد المتعاقادي  بالتزاماب جااز  -1:"  تنص المادة المذكورة أعرلاه علرى انره  (3)
 -2للمتعاقد ا خر بعد إعذاره المدي  أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخب  مع التعويض في الحالتي  إن كاان لاب مقاتض. 

ويجوز للقاضي أن يمنح المدي  أجلًا إذا اقتضت الظرو  ذلك  كما يجوز لب أن يرفض الفساي إذا كاان ماا لام ياو  باب 
 المدي  قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملتب "
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اما بالنسبة لموقف قوانين الاستهلاك فقد نص المشرع العراقي على إمكانية فسخ العقد كليا او جزئيا في   
الدقة   انتفاء  بسبب  المطابقة  وتعذر  دقيق  بشكل  السلعة  ومواصفات  معلومات  على  حصوله  عدم  حالة 

للمستهلك :"من قانون حماية المستهلك العراقي والتي تنص على انه    (6)وذلك في الفقرة ثانيا من المادة  
وكل ذي م لحة في حالة عدم ح ولب على المعلوما  المن وص عليها في هذه الماد  إعاد  السلع  
أو   بب  يلحف  الذي  الضرر  ع   المدنية  المحاكم  أمام  بالتعويض  والمطالبة  المجهز  إلى  جزءا  أو  كلا 

 .بأموالب م  جراء ذلك " 
اصلام     وتعذر  المطابقة  تعذر  عند  الفسخ  بطلب  المشتري  حق  على  الفرنسي  المشرع  نص  وكذلك  

تعذر   او  للمواصفات  المطابق  غير  المبيع  في  المادة    استبداله  الخلل  في  تقنين  (  217/10) وذك  من 
على    2018سنة181كما نص قانون حماية المستهلك المصري النافذ رقم  ،    (1)    النافذ الاستهلاك الفرنسي  

( المادة  في  وذلك  المطابقة  لعدم  البيع  فسخ  طلب  المستهلك  منه  40حق  المادة فبموجب  ،  (2) (  نص 
انفا   الفسخ خلال    المذكورة  اي  العقد  عن  بالرجوع  للمشتري  الحق  المصري  القانون  من 14اعطى  يوم 

 .*  السلعةاستلام 

حيث ان حق الفسخ يثبت للمشتري وحده اذ هو يعد رخصة قانونية تثبت للمشتري دون القاضي، لذلك لا  
 (3) .يمكنه الحكم بالفسخ للعقد من تلقاء نفسه، حتى لو تبين له حدوث اخلال من جانب البائع

 
 
 
 
 
 

 

 
اذا كان اصلاح المبيع او استبدالب مساتحيلًا كاان المشاتري رد المبياع واساترداد :"اعلاه على انه  المذكورةتنص المادة  (  1)

  "الثم 
:" مع عدم الخلال بأي ضمانا  أو شرون قانونياة أو اتفاتياة أفضال للمساتهلك  تنص المادة المذكورة اعلاه على انه  (2)

يحف للمستهلك الذي يتعاقد ع  بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما م  استلام السلعة . وفي هذه الحالة يلتزم 
المورد برد المبلاغ المادفوع ما  المساتهلك باذا  طريقاة دفعاب  ماا لام يتفاف علاى طريقاة أخارى للارد  وذلاك خالال ماد  لا 
تتجاوز سبعة أيام م  تاريي إعاد  المنتج بالنسابة للسالع  أو ما  تااريي التعاقاد بالنسابة للخادما   ويتحمال المساتهلك 

    نفقا  الشح  وإعاد  المنتج  ما لم ينص على غير ذلك"
 )3(محمد أحمد عابدين, زوال العقد، منشأة المعارف, الإسكندرية, مصر, 2013، ص 22.
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 الخاتمة 
بعد ان انتهينا وبفضل الله تعالى دراسة موضوع التزام البائع بضمان عدم مطابقة المبيع المعروض للمبيع 
مفهوم  الاول  تضمن  مبحثين  في  معالمها  شرحنا  عملية  خطة  وفق  الالكتروني  البيع  في  عقد  المسلم  
الالتزام بضمان المطابقة والذي حاولنا فيه ايجاد تعريف لضمان المطابقة وايجاد الاساس القانوني لهذا  
الضمان في التشريع والفقه والقضاء والعقد، فضلًا عن نبين مضمون هذا الالتزام والذي انتهينا به الى 
مضمونين تطابق وصفي وتطابق وظيفي، اما المبحث الثاني فقد تكلمنا به عن شروط تحقق هذا الالتزام  
بيان آثر الاخلال بهذا الالتزام. وكي ية اثبات   الثاني  للمبيع وبالنسبة للمشتري ثم شمل المطلب  بالنسبة 
ذلك قضائياً كونه من البيوع الالكترونية، ومن بعد هذا وجدت اننا ملزمين ببيان ما آلت اليه دراستنا في  

 اسطر محدودة متفرعة إلى استنتاجات وتوصيات وعلى النحو التالي :
 اولًا الاستنتاجا  :  

تعاظم أهمية الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الالكتروني اذ اصبحت رغبة المشتري ليس فقط اقتناء  -1
اقتناء سلع   المشتري وراء  اتساق رغبة  الخ ية وانما  العيوب  تكون صالحة وخالية من  وان  الاملاك 
تتطابق مع ما يعرض في الاعلان او مواصفات في )الكتالوج( والتي ثارت رغبته الى التعاقد وكانت 
وقصد   المبيع  في  الرغبة  والانتفاء  السبب  ركن  تعتبر  المواصفات  وتلك  العقد  في  الرئيسي  السبب 

 المشتري.
من   -2 المفردات  هذه  في  لما  نسبياً  معقداً  أمراً  المطابقة  بضمان  للالتزام  جامع  مانع  تعريف  ايراد  ان 

وتنوع شروط   الحاصل  التطور  الى سرعة  بالإضافة  معنى  من  اكثر  على  احتوائها  وامكانية  أتساع 
)) الالتزام الا اننا توصلنا الى التعريف الامثل والان يمكننا ان نعرف الالتزام بضمان المطابقة بانه  

بضمان   القانون  بموجب  البائع  بب  يلزم  قانوني  او  اتفاقي  التزام  المبيع  لمطابقة  الهو  مواصفا  
 . قد سواء كان سلعة او خدمة معروضة لمواصفا  المبيع المسلم للمشتري((المتفف عليها في الع  

لا يتمتع هذا الالتزام باستقلالية مطلقة سواءً تأسس على الاتفاق او الارادة المنفردة لأنه يبقى التزام   -3
 تبعي يرتبط بالالتزام بالتسليم.

واشباع   -4 بالمبيع  الانتفاع  من  المشتري  تمكين  نتيجة  يتحقق  التزام  هو  المطابقة  بمضان  الالتزام  ان 
 حاجته وفقاً لما اشتغل عليه العقد من شروط مربحة او خ ية. 

تنوع الأسس التي يستند اليها الالتزام بالمطابقة في العقد وعلى العموم خلصنا الى ان مصدر الالتزام   -5
 بالمطابقة لا يخرج عن احد المصادر الثلاث الاتية :  

: المتعاقدي   إراد   الاول  بضاعة    الم در  و  سلعة  توريد  على  والمشتري  البائع  اتفاق  حالة  في  وذلك 
بمواصفات معينة وادراج تلك المواصفات في العقد وبيان جزاء عدم توافرها في المبيع وقت تسلمه من  
قبل المشتري وكذا الحال في حالة اتفاق البائع والمشتري على توريد البضاعة المعقود عليها بمواصفات 

 معينة وتسليم نموذج منها لتتم المطابقة بالاستناد اليه. 
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وذلك في حالة غياب الاتفاق على المواصفات وضمان المطابقة وجزاء  الم در الثاني نص القانون :  
الاخلال بهذا الضمان فيمكن تأسيس هذا الالتزام بناء على مبدأ حسن النية او باعتباره من مستلزمات 
العقد في ظل البيوع غير المتعلقة بالسلع الاستهلاكية ، اما في البيوع الاستهلاكية فيمكن تأسيسه على  
النصوص الواردة في قوانين حماية المستهلك وهذا كله في البيوع الداخلية ، اما في البيوع الدولية فيمكن  

 تأسيسه على نصوص اتفاقية فينا للبيع الدولي للبضائع بالنسبة للدول المصادقة على هذه الاتفاقية .
يمكن الركون الى احكام القضاء في المحاكم العراقية او الاجنبية في   الم در الثالث احكام القضاء :

المنظمة   غير  احكامه  تكملة  او  الالتزام  هذا  لتأسيس  العراقي  القانون  مع  قوانينها  تتقارب  التي  البلدان 
 تشريعيا .   

يكون غير مطابق   -6 ان  المسلم وهي  المبيع  الى  يعود  لبعضها  بالمطابقة  الالتزام  لنشوء  وجود شروط 
للمواصفات وان يتم اكتشاف عدم المطابقة بعد التسليم وان تكون عدم المطابقة في المواصفات مؤثره  
للتحقق من مطابقته   المبيع  يفحص  ان  المشتري وهي  الى  يعود  والبعض الاخر  المبيع   منفعة  في 
البائع بعدم المطابقة خلال   العناية الواجبة في الفحص  وان يخطر المشتري  يبذل  للمواصفات وان 
اجل مناسب وان لا يتصرف بالمبيع قبل اخطار البائع بعدم المطابقة والا سقط حقه في رده لعدم 

 المطابقة . 
تنوع الجزاءات المترتبة على عدم مطابقة المبيع المسلم للمبيع المعروض في عقد البيع الالكتروني   -7

المتفق عليه  المبيع وتخ يض الثمن    ابقاء  الى  ن تعذر الاخير يصار  اولها التنفيذ العيني الجبري فا
 او فسخ البيع ورد المبيع واستراد الثمن مع التعويض ان كان له مقتضى .  

 ثانياً التوصيا  : 
على   -1 العقد  تم  التي  للمواصفات  مطابق  مبيع  بتسليم  البائع  التزام  ينظم  ان  العراقي  المشرع  نوصي 

أساسها في متن القانون المدني العراقي  فضلا عن قانون حماية المستهلك بنصوص واضحه مفصلة  
 توضح ماهية هذا الالتزام وشروطه واثار الاخلال به .  

نوصي المشرع العراقي عند تنظيمه لضمان المطابقة في عقد البيع التقليدي عومة والالكتروني محل   -2
بحثنا خصوصا ان يجعل التزام البائع بضمان المطابقة التزاما بنتيجة  لكي تتحقق النتيجة المرجوة 

 من عقد البيع لأطرافه وعلى وجه الخصوص المشتري.
نوصي ان يجعل نطاق الالتزام بضمان المطابقة  شاملا لجميع عقود البيع سواء كانت انصبت على   -3

 عقار او منقول اسوة بالقانون الفرنسي. 
:"  نوصي المشرع العراقي ان تكون النصوص المنظمة للالتزام بالمطابقة في عقد البيع بالشكل الاتي   -4

يلتزم البائع بتسليم المشتري مبيعا تتوافر فيب كافة ال فا  التي تم الاتفا  عليها في العقد    -1
ال فا   فيب  تتوافر  مبيعا  بتسليمب  البائع  يلتزم  العقد  في  مذكور   مواصفا   هنالك  تك   لم  فان 
اللازمة لتحقيف المنفعة المرجو  لب م  شرائب ب ر  النظر ع  كون المبيع عقار او منقول ولا  
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 -2يمك  للبائع ان يتحلل م  هذا الالتزام الا بحثبا  ان عدم المطابقة تعود الى سبب اجنبي  .  
للمواصفا    مطابقتب  م   للتأكد  استلامب  بمجرد  المعتاد   بالعناية  المبيع   بفحص  المشتري  يلتزم 
بعدم  البائع  اخطار  عليب  وجب  للمواصفا   مطابف  غير  وجده  فان  العقد  في  عليها  المن وص 
المطابقة خلال اجل لا يتجاوز ثلاثون يوما تبدأ م  تاريي تسلم المبيع وان لا يت ر  بب للغير  
لعدم   رده  للغير سقط حقب في  بب  او ت ر   المذكور  الاجل  المطابقة خلال  بعدم  يخطره  لم  فان 
المطابقة واقت ر حقب على طلب انقاص الثم  بقدار نق ان منفعة المبيع بسبب عدم المطابقة 

في  م    الثم   م   الأخير   ال يمة  وطرح  المتفف عليها  المواصفا   م   خاليا  تيمتب  تقدير  خلال 
اذا اخطر المشتري البائع بعدم مطابقة المبيع المسلم   -3العقد ورد مبلغ الفر  الى المشتري .  

للمواصفا  المتفف عليها في العقد كان على البائع بحسب الأحوال اما إزالة سبب عدم المطابقة 
المبيع مع   بي  استبقاء  الخيار  للمشتري  تعذر احد الامري  سالفي  كان  فان  المبيع  او استبدال 
انقاص الثم  او فسي البيع ورد المبيع للبائع واستراد الثم  منب دون الاخلال بحقب في المطالبة  

 بالتعويض في كلا الحالتي  ان كان لب مقتضى ". 
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